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  الدورة الثامنة والستون
        من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 

حــالات حقــوق الإنــسان والتقــارير    : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها       
  المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين

    
  *تقرير اللجنة الثالثة    

  
  )كوستاريكا (مورييو روينالسيدة أدريانا : المقررة

    
  مقدمة  -أولا   

، ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلول ٢٠في  قررت الجمعية العامة في جلستها العامة الثانية المعقودة           - ١
حـالات حقـوق الإنـسان والتقـارير     ”بناءً على توصية المكتب، أن تدرج البند الفرعـي المعنـون        

 “تعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها     ” تحت البند المعنون     “المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين    
  .ثالثةمن جدول أعمال دورتها الثامنة والستين، وأن تحيله إلى اللجنة ال

 إلى  ٢٣، المعقـودة في الفتـرة مـن         ٣٧ إلى   ٢٣وأجرت اللجنة الثالثـة، في جلـساتها مـن            - ٢
ــشرين الأول٣١ إلى ٢٨ ومــن ٢٥ ــوبر وفي / ت ــاني ٢١ و ١٩، ١٤ و ٧ و ١أكت ــشرين الث  / ت

) ب (٦٩، مناقشة عامـة بـشأن هـذا البنـد الفرعـي بـالاقتران مـع البنـد الفرعـي                     ٢٠١٣نوفمبر  
حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحـسين التمتـع الفعلـي بحقـوق                     مـسائل   ”المعنون  

ــات الأساســية  ــسان والحري ــستها  “الإن ــساتها مــن  ٤٣، ونظــرت خــلال جل ، ٤٩ إلى ٤٦ وجل

 
  

 .Add.1-4 و A/68/456يصدر تقرير اللجنة المتعلق بهذا البند في خمسة أجزاء تحت الرمز   *  
  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨أعيد إصدارها للمرة الثانية لأسباب فنية في   **  
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نــوفمبر، في مقترحــات بــشأن البنــد الفرعــي  / تــشرين الثــاني٢١ و ١٩ و ١٤ و ٧المعقــودة في 
ويــرد ســرد للمناقــشة الــتي أجرتهــا  . شأنهمــن جــدول الأعمــال واتخــذت إجــراءات ب ــ) ج (٦٩

  ).49-46  و43  وA/C.3/68/SR.23-37(اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة 
ــي،           - ٣ ــد الفرعـ ــذا البنـ ــار هـ ــة في إطـ ــى اللجنـ ــة علـ ــائق المعروضـ ــى الوثـ ــلاع علـ وللاطـ

  .A/68/456 انظر
أكتـــوبر، ألقـــت المفوضـــة الـــسامية / تـــشرين الأول٢٣، المعقـــودة في ٢٣وفي الجلـــسة   - ٤

باسـم مجموعـة    (لحقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة وتحاورت مع ممثلي كل من الصين، وإثيوبيا             
الاتحــــاد الروســــي، ، وكوســــتاريكا، والاتحــــاد الأوروبي، والــــسلفادور، و)الــــدول الأفريقيــــة

، وتــونس، والمملكــة )باســم الجماعــة الكاريبيــة(والمكــسيك، والنــرويج، ورومانيــا، وســورينام  
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وليبيا، وصـربيا، وسويـسرا، وشـيلي، والجمهوريـة              

وب أفريقيـا،   العربية السورية، وليختنشتاين، وبيلاروس، وبنغلاديش، وفرنسا، ونيجيريـا، وجن ـ        
وجمهوريــة إيــران الإســلامية، والمغــرب، وأنغــولا، وهولنــدا، وكينيــا، وإندونيــسيا، والبرازيــل،    

  ).A/C.3/68/SR.23انظر (وكذلك مع المراقب عن دولة فلسطين 
وأيـضا في   أكتـوبر،   / الأول تـشرين  ٢٤و   ٢٣، المعقـودة في     ٢٦ إلى   ٢٤ اتوفي الجلس   - ٥

ــسات  ــودة في ٣٢ إلى ٣٠الجل ــشرين الأول٢٩ و ٢٨، المعق ــوبر، / ت ــة إلى  أكت اســتمعت اللجن
بيانات استهلالية أدلى بها المكلفـون بولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة، الـذين ردّوا عقـب                    

  ).A/68/456/Add.2للاطلاع على التفاصيل انظر (ذلك على أسئلة وتعليقات الممثلين 
نوفمبر، أدلى ممثل كوبا، باسـم حركـة        / تشرين الثاني  ١٩، المعقودة في    ٤٨وفي الجلسة     - ٦

  ).ج (٦٩عدم الانحياز، ببيان يتعلق بمشروع القرار المقدم في إطار البند الفرعي 
  

  النظر في المقترحات  -ثانيا   
  Rev.1 و A/C.3/68/L.42عا القرارين مشرو  -ألف   

ــسة   - ٧ ــودة في ٤٦في الجل ــاني ١٤، المعق ــشرين الث ــة    / ت ــل المملكــة العربي ــدم ممث ــوفمبر، ق ن
السعودية، باسم الأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإسـتونيا، وألمانيـا، والإمـارات العربيـة المتحـدة،                

يـــسلندا، وإيطاليـــا، وبـــالاو، والبحـــرين، وبلجيكـــا، وبلغاريـــا، وبنمـــا، وتركيـــا، وتـــونس،   أو
وجمهوريـــة كوريـــا، وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية ســـابقا، والـــدانمرك، وســـان مـــارينو،   
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وفانواتو، وفرنسا، وقطر، وكرواتيا، وكندا، والكويـت، ولكـسمبرغ،      

ــا، ومالطــة، وم ــ ــا    وليبي ــة الــسعودية، والمملكــة المتحــدة لبريطاني صر، والمغــرب، والمملكــة العربي
ــا    ــا، وميكرونيزيـ ــشمالية، وموريتانيـ ــدا الـ ــات (العظمـــى وأيرلنـ ــدة-ولايـ ــا، ) الموحـ ، وهنغاريـ
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حالــة ”وهولنــدا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واليابــان، والــيمن، مــشروع القــرار المعنــون    
  :، وفيما يلي نصه)A/C.3/68/L.42 (“العربية السوريةحقوق الإنسان في الجمهورية 

  ،إن الجمعية العامة”    
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ تسترشد”    
 مقاصــد الميثـــاق ومبادئــــه والإعــلان العالمــــي لحقــــوق      وإذ تؤكــد مجــددا ”    

ات الـصلة في مجـال حقـوق الإنـسان، بمـا فيهـا العهـدان                الإنسان والمعاهدات الدوليـة ذ    
  الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان،

 بـسيادة الجمهوريـة العربيـة الـسورية         وإذ تؤكد من جديد التزامهـا القـوي       ”    
  واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمبادئ الميثاق،

ــا وإذ تــــشير”     ــؤرخ ٦٦/١٧٦ إلى قراراتهــ ــانون الأول١٩ المــ ــسمبر / كــ ديــ
 بـاء المـؤرخ   ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١٢فبرايـر  / شـباط ١٦ ألف المؤرخ  ٦٦/٢٥٣  و ٢٠١١

ــسطس /آب ٣ ــؤرخ ٦٧/١٨٣ و ٢٠١٢أغـ ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ  ٢٠١٢ديـ
   وقــــرارات مجلــــس حقــــوق الإنــــسان٢٠١٣مــــايو /أيــــار ١٥ المــــؤرخ ٦٧/٢٦٢ و
أغـسطس  / آب ٢٣ المـؤرخ    ١٧/١- و دإ  ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٢٩ المؤرخ   ١٦/١-دإ

ــانون الأول ٢ المــــؤرخ ١٨/١- و دإ٢٠١١ ــؤرخ ١٩/١ و ٢٠١١ديــــسمبر /كــ  المــ
 ١٩/١- و دإ٢٠١٢مـــــــارس / آذار٢٣ المـــــؤرخ ١٩/٢٢ و ٢٠١٢مـــارس /آذار ١

ـــؤرخ  ـــران١المـــ ـــه / حزيـــ ــؤرخ ٢٠/٢٢و  ٢٠١٢يونيــــ ــوز٦ المـ ــه / تمـ  ٢٠١٢يوليـ
ــول٢٨ المــؤرخ ٢١/٢٦ و ــ/ آذار٢٢ المــؤرخ ٢٢/٢٤، و ٢٠١٢ســبتمبر / أيل ارس م

يونيـه  / حزيران ١٤ المؤرخ   ٢٣/٢٦  و ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٩ المؤرخ   ٢٣/١ و   ٢٠١٣
، وقـــرارات مجلـــس الأمـــن   ٢٠١٣ســـبتمبر  / أيلـــول ٢٧ المـــؤرخ ٢٤/٢٢ و ٢٠١٣
 المــــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٤٣  و٢٠١٢أبريــــل / نيــــسان١٤ المــــؤرخ )٢٠١٢( ٢٠٤٢
ــسان ٢١ ــل /ني ــؤرخ )٢٠١٣ (٢١١٨ و ٢٠١٢أبري ــول٢٧ الم ، ٢٠١٣ســبتمبر / أيل

  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢ المؤرخ ٢٠١٣/١٥والبيان الرئاسي 
 تصاعد العنف في الجمهوريـة العربيـة         إزاء استمرار  وإذ تعرب عن السخط   ”    

 من الـضحايا الـتي سـقط معظمهـا       ١٠٠ ٠٠٠السورية، الذي تسبب في ما يزيد على        
نتيجــة لاســتخدام الأســلحة التقليديــة؛ وإذ تعــرب عــن الــسخط بوجــه خــاص إزاء         
الانتــهاكات والتجــاوزات الجــسيمة المتواصــلة بــشكل منــهجي وعلــى نطــاق واســع في 

 وانتــهاكات القــانون الــدولي الإنــساني، بمــا في ذلــك تلــك الــتي مجــال حقــوق الإنــسان،
تنطوي على الاستخدام المتواصل للأسلحة الثقيلة والقـصف الجـوي، مثـل الاسـتخدام              

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.42�
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العشوائي للقذائف التسيارية والذخائر العنقوديـة مـن جانـب الـسلطات الـسورية ضـد               
  الشعب السوري،

مهوريــة العربيــة الــسورية  إزاء إخفــاق حكومــة الجعــن الجــزع وإذ تعــرب”    
حمايــة ســكانها وتنفيــذ مــا أصــدرته هيئــات الأمــم المتحــدة مــن قــرارات ومقــررات     في

  صلة، ذات
ــق  ”     ــالغ القل ــة،   وإذ تعــرب عــن ب ــشار التطــرف والجماعــات المتطرف  إزاء انت

تدين بشدة جميع التجاوزات في مجال حقـوق الإنـسان وجميـع انتـهاكات القـانون                 وإذ
   في الجمهورية العربية السورية،الدولي الإنساني

 استخدام الأسلحة الكيميائية علـى نطـاق واسـع في غوطـة             وإذ تدين بشدة  ”    
ــة   ٢٠١٣أغــسطس / آب٢١دمــشق في  ــر بعث ــواردة في تقري ، بحــسب الاســتنتاجات ال

الأمم المتحدة للتحقيق في مـزاعم اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة في الجمهوريـة العربيـة                
دين مــا نجــم عــن ذلــك مــن قتــل للمــدنيين، وإذ تؤكــد أن اســتخدام    الــسورية، وإذ تــ

الأسلحة الكيميائية يـشكل انتـهاكا خطـيرا للقـانون الـدولي، وإذ تؤكـد أن المـسؤولين                  
  عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة،

ــذكّر”     ــة، في قرارهــا   وإذ ت ــدول العربي ــأن جامعــة ال ــذي اعتمــده  ٧٦٦٧ ب  ال
، ١٤٠ خــلال دورتــه العاديــة  ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول١لــس الــوزاري للجامعــة في المج

ومنظمة التعـاون الإسـلامي، في البيـان الختـامي لاجتماعهـا التنـسيقي الـسنوي لـوزراء                  
، قد حمّلتا الحكومة السورية المـسؤولية الكاملـة         ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٧الخارجية في   

  الشعب السوري في غوطة دمشق،عن الهجمات الكيميائية التي استهدفت 
 بالبيانــات الــتي أدلى بهــا الأمــين العــام للأمــم المتحــدة       وإذ تــذكّر كــذلك ”    

ومفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان، والــتي أفــادت بــأن مــن المــرجّح أن 
ارتُكبت في الجمهوريـة العربيـة الـسورية، وإذ تـشدد علـى أن               جرائم ضد الإنسانية قد   

سورية قـــد أخفقـــت في مقاضـــاة مـــرتكبي هـــذه الانتـــهاكات الجـــسيمة  الـــسلطات الـــ
شجعت مجلس الأمن بصورة متكـررة       تشير إلى أن المفوضة السامية قد      والمتكررة، وإذ 

  على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
ــشدة ”     ــدين ب ــة     وإذ ت ــة العربي ــن الجمهوري ــستمرة للحــدود م ــهاكات الم  الانت

لبلـــدان المجـــاورة، الـــتي أدت إلى ســـقوط ضـــحايا ووقـــوع إصـــابات في  الـــسورية إلى ا
صفوف المدنيين في تلك البلدان، بمن فـيهم اللاجئـون الـسوريون، وإذ تؤكـد أن هـذه                  
الحوادث شكلت انتـهاكا للقـانون الـدولي وسـلطت الـضوء علـى مـا تنتجـه الأزمـة في                
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في الــسلام والاســتقرار الجمهوريــة العربيــة الــسورية مــن أثــر خطــير في أمــن جيرانهــا و   
  الإقليميين،

 لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية وإخفاق حكومـة     وإذ تعرب عن استيائها   ”    
الجمهورية العربية السورية في كفالة تقديم المساعدة الإنـسانية علـى نحـو فـوري وآمـن                 

  ودون عوائق في جميع المناطق المتضررة من القتال،
 مليـون مـن     ٢,٢زاء وجـود مـا يزيـد علـى           إ وإذ تعرب عـن القلـق العميـق       ”    

فيهم أكثر من مليون طفل، وملايين المشردين داخليا الفارين مـن جـراء           اللاجئين، بمن 
العنــف الــشديد في الجمهوريــة العربيــة الــسورية، وإزاء تــصاعد العنــف الــذي أدى إلى  

  تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة وبلدان المنطقة، 
 باستضافة حكومة الكويت مؤتمر إعـلان التبرعـات الـذي عُقـد             حبوإذ تر ”    

 استجابة للنداء المشترك للأمم المتحـدة، وإذ ترحـب       ٢٠١٣يناير  /كانون الثاني  ٣٠في  
أيضا، مع التقدير، بقيام حكومة الكويـت باستـضافة مـؤتمر دولي إنـساني ثـانٍ لإعـلان                  

  ،٢٠١٤يناير / في كانون الثانياالتبرعات من أجل سوري
 للجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان المجـاورة  وإذ تعرب عن تقديرها العميق   ”    

وبلــدان أخــرى في المنطقــة لاســتيعاب اللاجــئين الــسوريين، مــع الاعتــراف في الوقــت    
الاقتــصادي والمــالي،   - نفــسه بــالأثر المتزايــد، علــى الــصعد الــسياسي والاجتمــاعي      

 اللاجـئين في هــذه البلـدان، ولا سـيما لبنــان    المترتـب علـى وجـود الأعــداد الغفـيرة مـن     
  والأردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا،

ــة،     وإذ ترحــب”     ــدول العربي ــة ال ــذلها الأمــم المتحــدة وجامع ــتي تب ــالجهود ال  ب
ف والممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بـسوريا بهـد             

  السورية، التوصل إلى حل للأزمة
ــدين بــشدة   - ١”     ــة العربيــة     ت ــة في الجمهوري ــلحة الكيميائي ــتخدام الأس  اس

ــدمر في         ــر م ــه أث ــة خطــيرة ول ــشكل جريم ــدولي وي ــانون ال ــذي يحظــره الق ــسورية، ال ال
المــدنيين، وبخاصــة المذبحــة الــتي وقعــت في غوطــة دمــشق، وتــشير في هــذا الــصدد إلى     

 الأمـم المتحـدة للتحقيـق في         الذي أعدته بعثة   ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ١٦التقرير المؤرخ   
مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهوريـة العربيـة الـسورية، الـذي يقـدم أدلـة              

ــى أن صــواريخ ســطح   ــد أُطلقــت في   - واضــحة عل أغــسطس مــن  / آب٢١ســطح ق
ــاطق المعارضــة، باســتخدام ذخــائر       ــة علــى من الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة الحكوم
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توي على غاز السارين، وهو أمر يـشير بـصورة قويـة إلى    مصنوعة بصورة احترافية وتح  
  الاستخدام من قبل الحكومة السورية؛

 استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجيـة والواسـعة        تدين أيضا بشدة    - ٢”    
النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنـساني           

 المرتبطة بالحكومة، بما في ذلـك       “الشبيحة”ليشيات  من جانب السلطات السورية ومي    
تلك التي تنطوي على استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجـوي والـذخائر العنقوديـة              
والقــذائف التــسيارية وغيرهــا مــن أشــكال القــوة ضــد المــدنيين، وشــن الهجمــات علــى  

عـسفي والقتـل    المدارس والمستشفيات وأماكن العبـادة، والمـذابح وعمليـات الإعـدام الت           
ــسان         ــوق الإن ــن حق ــدافعين ع ــل واضــطهاد المحــتجين والم ــضاء، وقت ــاق الق خــارج نط
والــصحفيين، والاحتجــاز التعــسفي، والاختفــاء القــسري، وانتــهاكات حقــوق المــرأة،  
والتدخل بشكل غير قانوني للحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي، وعـدم احتـرام              

 والتعــذيب، والعنــف المنــهجي الجنــسي والجنــساني،  وحمايــة العــاملين في المجــال الطــبي، 
في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة، وتـدين بـشدة جميـع مـا يرتكبـه            بما

المتطرفــون المــسلحون مــن تجــاوزات في مجــال حقــوق الإنــسان أو انتــهاكات للقــانون    
ت للقـانون   الدولي الإنساني، وكذلك أي إساءات في مجال حقوق الإنسان أو انتـهاكا           

  الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة؛
 جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبـة ضـد الأطفـال           تدين  - ٣”    

على نحو يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق، مثل تجنيدهم واسـتخدامهم، وقتلـهم        
ــكال العنـــف الج    ــسائر أشـ ــضهم لـ ــصابهم وتعريـ ــشويههم، واغتـ ــاب  وتـ ــسي، وارتكـ نـ

الهجمــات علــى المــدارس والمستــشفيات، فــضلا عــن الاعتقــال التعــسفي، والاحتجــاز، 
  والتعذيب، وسوء المعاملة، واستخدامهم كدروع بشرية؛

 جميع أعمال العنف، بغـض النظـر عـن مـصدرها، وتـدعو              تدين أيضا   - ٤”    
في ذلــك جميــع الأطــراف إلى أن تــضع علــى الفــور حــداً لجميــع أشــكال العنــف، بمــا     

الأعمال الإرهابية وأعمال العنف أو التخويف الـتي يمكـن أن تـثير التـوترات الطائفيـة،                 
وأن تمتثــل بــصرامة لالتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي، بمــا في ذلــك القــانون الــدولي    

  الإنساني؛ 
 جميع الأطراف بأن تضع على الفور حداً لجميـع الانتـهاكات            تطالب  - ٥”    

ون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنـساني، وتـشير بوجـه            والتجاوزات للقان 
خاص إلى الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بضرورة التمييـز بـين الـسكان               
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المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية وغـير المتناسـبة، وجميـع الهجمـات علـى               
جميع أطـراف الـتراع باتخـاذ جميـع الخطـوات           المدنيين والأهداف المدنية، وتطالب أيضا      

المناسبة لحماية المدنيين، بما في ذلك العدول عن الهجمات الموجهة إلى أهـداف مدنيـة،               
مثل المراكز الطبية والمدارس ومحطات المياه، والعمل فورا على إزالة الطـابع العـسكري            

ة بالـسكان، وإتاحــة  لتلـك المرافــق، وتفـادي إنــشاء مواقـع عــسكرية في المنـاطق المأهول ــ   
إخلاء الجرحى وجميع المدنيين الراغبين في ذلك مـن المنـاطق المحاصـرة، وتـذكّر في هـذا         

  الصدد بأن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها،
 تــدخل جميــع المقــاتلين الأجانــب في الجمهوريــة العربيــة  تــدين بــشدة  - ٦”    

لذين يقاتلون باسـم الـسلطات الـسورية، ولا سـيما حـزب             السورية، بمن فيهم أولئك ا    
االله، وتعرب عن القلـق البـالغ مـن أن مـشاركتهم تتـسبب في اسـتمرار تفـاقم التـدهور                     
الــذي تــشهده حالــة حقــوق الإنــسان والحالــة الإنــسانية، الأمــر الــذي يــؤدي إلى آثــار  

  سلبية خطيرة في المنطقة؛ 
ــسوري  تطالــب  - ٧”     ــسلطات ال ــوم ال ــأن تق ــع    ب ــإطلاق ســراح جمي ــورا ب ة ف

الأشخاص المحتجزين تعسفا، بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحريـة التعـبير،       
ــال ظــروف الاحتجــاز لأحكــام        ــة امتث ــق الاحتجــاز، وكفال ــع مراف ــشر قائمــة بجمي ون
القانون الدولي الواجـب التطبيـق والـسماح فـورا بوصـول مـراقبين مـستقلين إلى جميـع                   

  ز؛مرافق الاحتجا
 بـأن تبـدي الـسلطات الـسورية تعاونـا كـاملا مـع لجنـة             تطالب أيـضا    - ٨”    

التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربيـة الـسورية وأن تتـيح للجنـة التحقيـق                
وللأفراد العاملين باسمها إمكانية الـدخول والوصـول علـى الفـور إلى جميـع أنحـاء البلـد                   

لب كذلك بأن تتعاون جميـع الأطـراف علـى نحـو تـام        بصورة كاملة ودون قيود، وتطا    
  مع اللجنة في أداء ولايتها؛

 أهمية كفالة المساءلة وضرورة إنهاء حالة الإفـلات مـن العقـاب             تؤكد  - ٩”    
ــانون الـــدولي الإنـــساني     ــهاكات القـ ــبة أولئـــك الـــذي يتحملـــون مـــسؤولية انتـ ومحاسـ

 فيهـا تلـك الانتـهاكات الـتي         والانتهاكات والتجاوزات في مجـال حقـوق الإنـسان، بمـا          
يمكـن أن ترقــى إلى مرتبــة الجـرائم ضــد الإنــسانية وبخاصــة تلـك الــتي وقعــت في غوطــة    

، وتــشجع مجلــس الأمــن علــى النظــر في التــدابير  ٢٠١٣أغــسطس / آب٢١دمــشق في 
المناسبة لكفالة المساءلة في الجمهورية العربية السورية وتؤكد الـدور الهـام الـذي يمكـن                

  لعدالة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛أن تؤديه ا
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ــشاورات     تؤكــد  - ١٠”     ــى أســاس م ــسوري، عل ــشعب ال ــوم ال ــة أن يق أهمي
واسعة وشاملة وذات مصداقية، وضمن الإطار الذي يتيحه القـانون الـدولي، واسـتنادا        
إلى مبــدأ التكامــل، بتحديــد العمليــة والآليــات الداخليــة الكفيلــة بتحقيــق المــصالحة         

قــة ومحاســبة المــسؤولين عــن الانتــهاكات الــصارخة وتعــويض الــضحايا   وكــشف الحقي
  وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم؛

 مجلــس الأمــن بمــسؤوليته الرئيــسية عــن صــون الــسلم والأمــن   تــذكر - ١١”    
ــانون       ــهاكات الجــسيمة للق ــع الانت ــة بوضــع حــد لجمي ــدابير الكفيل ــدوليين واتخــاذ الت ال

 والتجــاوزات الجــسيمة للقــانون الــدولي لحقــوق  الــدولي الإنــساني وجميــع الانتــهاكات 
  الإنسان المرتكبة في الجمهورية العربية السورية؛

 جميــع الهجمــات الــتي تــشنها الــسلطات الــسورية أو أي  تــدين بقــوة - ١٢”    
طرف آخر على المرافق الطبية والعاملين الطبيين والمركبات الطبية، وكذلك اسـتخدام            

ــة، بم ــ  ــة والمدني ــق الطبي ــأن    المراف ــذكّر ب ــشفيات، لأغــراض مــسلحة، وت ا في ذلــك المست
القـــانون الـــدولي الإنـــساني يـــنص علـــى وجـــوب أن يتلقـــى الجرحـــى والمرضـــى كـــل   

يحتاجون إليه مـن رعايـة واهتمـام طبـيين إلى أقـصى حـد ممكـن مـن الناحيـة العمليـة                  ما
م وبأقــل قــدر مــن التــأخير، وتحــث علــى تــوفير حريــة مــرور العــاملين الطبــيين واللــواز   

ــواد الجراحيــة     ــة، بمــا في ذلــك الم ــع أنحــاء الجمهوريــة العربيــة      الطبي والأدويــة، إلى جمي
  السورية؛

 أن حجـــم المأســـاة الإنـــسانية الـــتي ســـببها الـــتراع الـــدائر في  تؤكـــد - ١٣”    
ــة مــن أجــل تيــسير تــسليم       ــة الــسورية يقتــضي اتخــاذ إجــراءات فوري ــة العربي الجمهوري

ــة     ــصورة آمن ــسانية ب ــساعدة الإن ــيما في     الم ــد، ولا س ــاء البل ــع أنح ــق في جمي ودون عوائ
المناطق والنواحي التي تواجه احتياجات إنسانية عاجلة على نحو خـاص، وتـدين جميـع               
حالات الرفض التعسفي لإيصال المساعدة الإنسانية، وتذكّر بأن حرمـان المـدنيين مـن              

 عرقلــة إمــدادات في ذلــك تعمّــد مــواد لا غــنى لهــم عنــها لبقــائهم علــى قيــد الحيــاة، بمــا
  الإنساني؛  الإغاثة وإيصالها، يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الدولي

ــة مــن أجــل    تطالــب - ١٤”     ــسورية خطــوات فوري ــسلطات ال ــأن تتخــذ ال  ب
تيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثـة الإنـسانية، ورفـع العقبـات البيروقراطيـة والعوائـق                

ية الوصول إلى الأشخاص المحتـاجين علـى        الأخرى، بما في ذلك التيسير الفوري لإمكان      
نحــو آمــن ودون عوائــق وعــبر الطــرق الأكثــر فعاليــة بمــا في ذلــك عــبر خطــوط الــتراع   
وعبر الحدود، ويحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتيـسير الجهـود              
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ة في  التي تبـذلها الأمـم المتحـدة ووكالاتهـا المتخصـصة وجميـع الجهـات الفاعلـة المـشارك                  
أنشطة الإغاثة الإنـسانية، مـن أجـل تقـديم المـساعدة الإنـسانية الفوريـة إلى الأشـخاص                   
المتــضررين في الجمهوريــة العربيــة الــسورية، وتــسمية محــاورين يتمتعــون بالــسلطات        
اللازمة ويستطيعون العمل مع الوكالات الإنسانية للتغلب على الـصعوبات الـتي تعيـق              

  امل لخطة الإغاثة الإنسانية؛الوصول، من أجل التنفيذ الك
 إزاء تزايد أعداد اللاجـئين والمـشردين داخليـا          تعرب عن بالغ القلق    - ١٥”    

نتيجة لأعمال العنف المستمرة، وتكرر الإعراب عن تقديرها للبلـدان المجـاورة وبلـدان              
ــبر حــدود            ــروا ع ــذين ف ــساعدة الأشــخاص ال ــبيرة لم ــود ك ــن جه ــه م ــا بذلت ــة لم المنطق

عربية السورية نتيجة للعنف، وتحث جميع وكالات الأمـم المتحـدة المعنيـة،     الجمهورية ال 
وبخاصة مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين، وغيرهـا مـن الجهـات المانحـة علـى                     
تقـــديم الـــدعم بـــصورة عاجلـــة ومنـــسقة إلى اللاجـــئين الـــسوريين وإلى البلـــدان الـــتي   

ادئ تقاسـم الأعبـاء، إلى استـضافة        تستضيفهم، وتدعو الدول الأعضاء، استنادا إلى مب ـ      
  اللاجئين السوريين بالتنسيق مع المفوضية؛

 بأن تنفذ الحكومة السورية القرارات والمقررات ذات الـصلة           تطالب - ١٦”    
  الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛

 ســلمي  دعمهــا لتطلعــات الــشعب الــسوري إلى إقامــة مجتمــع تؤكــد - ١٧”    
ديمقراطي تعددي، تشارك فيه المـرأة مـشاركة كاملـة وفعالـة، ولا مكـان فيـه للطائفيـة                   

التمييز على أسـاس العـرق أو الـدين أو اللغـة أو نـوع الجـنس أو أي أســـاس آخـر،                     أو
ويقوم على التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية ومراعاتهـا علـى              

  نحو شامل؛
ــه / حزيــران٣٠ دعمهــا لبيــان جنيــف الــصادر في  دداتؤكــد مجــ - ١٨”     يوني

، وتطالـب في هــذا الــصدد بــأن تـسارع جميــع الأطــراف الــسورية المنخرطــة في   ٢٠١٢
الــتراع إلى تنفيــذ خطــة العمليــة الانتقاليــة المنــصوص عليهــا في البيــان الختــامي بطريقــة   

واضـحة  تكفل سلامة الجميـع في جـو مـن الاسـتقرار والهـدوء، وتـنص علـى خطـوات                    
رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفـق جـدول زمـني محـدد، وتنـشئ بتوافـق الآراء                   لا

ــع مهــام الرئاســة        ــة تُنقــل إليهــا جمي ــة كامل ــة تملــك ســلطات تنفيذي ــة حكــم انتقالي هيئ
والحكومة، بما فيهـا تلـك المتعلقـة بالمـسائل العـسكرية والأمنيـة والاسـتخباراتية، فـضلا              

وإجـراء انتخابـات تعدديـة        بناء على حوار وطني شامل للجميع،      عن مراجعة الدستور  
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حرة وعادلة في إطار هـذا النظـام الدسـتوري الجديـد، وتـدعو إلى عقـد المـؤتمر الـدولي                     
  .“المعني بالجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن لتنفيذ بيان جنيف

 كــان معروضـا علــى اللجنــة  نـوفمبر، / تـشرين الثــاني ١٩، المعقــودة في ٤٨وفي الجلـسة    - ٨
مقــــدما مــــن مقـــــدمي مــــشروع القـــــرار    ) A/C.3/68/L.42/Rev.1(مــــشروع قــــرار مـــــنقح   

A/C.3/68/L.42      تـسوانا، وبولنـدا، والجبـل الأسـود،        وألبانيا، وأندورا، وأيرلندا، والبرتغـال، وبو
وجــزر القمــر، والجمهوريــة التــشيكية، وجمهوريــة مولــدوفا، وجورجيــا، ورومانيــا، والــسويد،  
وسويــــسرا، وسيــــشيل، والــــصومال، وفنلنــــدا، وقــــبرص، وكولومبيــــا، ولاتفيــــا، وليتوانيــــا،  

ــدا، واليونـــان   ــاكو، والنـــرويج، والنمـــسا، ونيوزيلنـ لاحـــق، وفي وقـــت . وليختنـــشتاين، ومونـ
  .)١(انضمت كيريباس أيضا إلى مقدمي مشروع القرار

وفي الجلسة نفـسها أيـضاً، أدلى ممثـل الجمهوريـة العربيـة الـسورية ببيـان وطلـب إجـراء             - ٩
  ). A/C.3/68/SR.48انظر (تصويت مسجل على مشروع القرار 

ــسة   - ١٠ ــرار     ٤٨وفي الجلـ ــشروع القـ ــة مـ ــدت اللجنـ ــضا، اعتمـ  A/C.3/68/L.42/Rev.1 أيـ
 عـضوا عـن التـصويت       ٤٦ صوتا، مـع امتنـاع       ١٣ صوتا مقابل    ١٢٣بتصويت مسجل بأغلبية    

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي).  من مشروع القرار الأول٢٧انظر الفقرة (
  :المؤيدون    

ــرائيل،      ــتونيا، وإســ ــتراليا، وإســ ــبانيا، وأســ ــتين، والأردن، وإســ ــان، والأرجنــ أذربيجــ
ــسيا،        ــدورا، وإندوني ــة المتحــدة، وأن ــارات العربي ــا، والإم ــا، وألماني ــستان، وألباني وأفغان

ــدا، و  ــا، وأيرلنـ ــواي، وأوكرانيـ ــدة،   أوأوروغـ ــا الجديـ ــابوا غينيـ ــا، وبـ ــسلندا، وإيطاليـ يـ
ــستان ــاراغواي، وباكـ ــال،   وبـ ــادوس، والبرتغـ ــل، وبربـ ــرين، والبرازيـ ــالاو، والبحـ ، وبـ

وبلجيكا، وبلغاريـا، وبليـز، وبنمـا، وبـنن، وبوتـسوانا، وبوركينـا فاسـو، وبورونـدي،            
والبوســنة والهرســك، وبولنــدا، وبــيرو، وتايلنــد، وتركيــا، وتوفــالو، وتــونس، وتونغــا،  

 وجـزر سـليمان، وجـزر        ليشتي، وجامايكا، والجبل الأسود، وجزر البهاما،      -وتيمور  
ــر، وجـــزر مارشـــال، وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، والجمهوريـــة التـــشيكية،         القمـ
والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقا،           
ــا، وســاموا، وســان       ــدانمرك، وروماني ــوتي، وال ــا، وجيب ــدوفا، وجورجي ــة مول وجمهوري

ينو، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا، والـــسنغال، والـــسويد، تـــومي وبرينـــسيبي، وســـان مـــار
وسويسرا، وسـيراليون، وسيـشيل، وشـيلي، وصـربيا، والـصومال، والعـراق، وعمـان،               

__________ 
 .أوضح وفد كوت ديفوار في وقت لاحق أنه كان يعتزم الانضمام إلى مقدمي مشروع القرار  )١(  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.42/Rev.1�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.42�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.48�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.42/Rev.1�
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 بيساو، وفـانواتو، وفرنـسا،   -وغابون، وغامبيا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا    
ا، وكولومبيـا،  وفنلندا، وقبرص، وقطر، والكاميرون، وكرواتيـا، وكنـدا، وكوسـتاريك       

والكويت، وكيريباس، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيـا، وليتوانيـا، وليختنـشتاين،           
ــا، ومدغــشقر، ومــصر، والمغــرب، والمكــسيك، ومــلاوي، والمملكــة     ومالطــة، وماليزي
العربيــة الــسعودية، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، ومنغوليــا،  

، ونــاورو، ) الموحــدة-ولايــات (موريــشيوس، ومونــاكو، وميكرونيزيــا وموريتانيــا، و
والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولنـدا، والولايـات المتحـدة           

  .الأمريكية، واليابان، واليمن، واليونان
  :المعارضون    

، وبوليفيـا   ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (الاتحاد الروسي، وإكوادور، وأوزبكستان، وإيران        
، وبــيلاروس، والجمهوريــة العربيــة الــسورية، وجمهوريــة ) المتعــددة القوميــات-دولــة (

، ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (كوريا الشعبية الديمقراطية، وزمبابوي، والـصين، وفترويـلا         
  . وكوبا، ونيكاراغوا

  :الممتنعون عن التصويت    
وأوغنــــدا، وبــــروني دار الــــسلام، إثيوبيــــا، وأرمينيــــا، وأنتيغــــوا وبربــــودا، وأنغــــولا،   

وبنغلاديش، وبوتان، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، والجزائر، وجمهوريـة         
تترانيا المتحـدة، وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية،                
وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسـانت كيـتس ونـيفس،             

ســانت لوســيا، وســري لانكــا، والــسلفادور، وســنغافورة، وســوازيلند، والــسودان،   و
وســــورينام، وطاجيكــــستان، وغانــــا، وغيانــــا، والفلــــبين، وفيجــــي، وفييــــت نــــام،   
ــان، وليــسوتو، ومــالي،     ــا، ولبن وقيرغيزســتان، وكازاخــستان، وكــوت ديفــوار، وكيني

  .دوموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، والهن
نيكـاراغوا،  و  جمهوريـة إيـران الإسـلامية،      وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كـل مـن          - ١١

ــا الــشعبية  ) البوليفاريــة-جمهوريــة (وقطــر، وتركيــا، وفترويــلا   ، وإكــوادور، وجمهوريــة كوري
ــا   ــا، ونيجيري ــيلاروس، وكوب ــة، وب ــو كــل مــن    . الديمقراطي ــات ممثل ــصويت، أدلى ببيان ــد الت وبع

لي، والعــــراق، والبرازيــــل، وإندونيــــسيا، والجمهوريــــة العربيــــة الــــسورية،  باكــــستان، وشــــي
انظـر  (والأرجنتين، وصربيا، وسنغافورة، والاتحاد الروسي، والصين، وسويـسرا، وليختنـشتاين      

A/C.3/68/SR.48 .(  
  

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/SR.48�
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  Rev.1 و A/C.3/68/L.55مشروعا القرارين   -باء   
نوفمبر، قدم ممثـل ليتوانيـا، باسـم إسـبانيا،     / تشرين الثاني٧، المعقودة في ٤٣في الجلسة     - ١٢

يـــسلندا، وإيطاليـــا، وبـــالاو، والبرتغـــال، أوإســـتونيا، وألبانيـــا، وألمانيـــا، وأنـــدورا، وأيرلنـــدا، و
ــا، وب  ــا،      وبلجيكــا، وبلغاري ــة كوري ــشيكية، وجمهوري ــة الت ــل الأســود، والجمهوري ــدا، والجب ولن

ــلوفينيا،    ــا، وســـلوفاكيا، وسـ ــابقا، والـــدانمرك، ورومانيـ وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية سـ
ــا،      ــا، ولكــسمبرغ، وليتواني ــدا، ولاتفي ــا، وكن ــدا، وقــبرص، وكرواتي ــسا، وفنلن ــسويد، وفرن وال

عظمى وأيرلنـدا الـشمالية، والنمـسا، وهنغاريـا، وهولنـدا،           ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا ال    
ــوان     ــان، مــشروع قــرار بعن ــة حقــوق الإنــسان في  ”والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، واليون حال

  :، وفيما يلي نصه)A/C.3/68/L.55 (“ميانمار
  ،إن الجمعية العامة”    
ــستر”   ــوق   شدإذ تـ ــالمي لحقـ ــلان العـ ــدة والإعـ ــم المتحـ ــاق الأمـ ــسان  بميثـ  الإنـ
 ذاتالأخـرى   صـكوك حقـوق الإنـسان       و العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان    و

ــصلة ــسان في    ، وإذ تــشير إلى  بالموضــوعال ــة حقــوق الإن ــة بحال ــسابقة المتعلق قراراتهــا ال
، وإلى ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول٢٤ المــؤرخ ٦٧/٢٣٣ميانمــار، وآخرهــا القــرار 

ــوق   ــة حق ــرارات لجن ــرار       ق ــا الق ــسان، وآخره ــوق الإن ــس حق ــرارات مجل ــسان وق الإن
  ،٢٠١٣مارس /آذار ٢١ المؤرخ ٢٢/١٤

 قــوق الإنــسان في ميانمــار  بتقريــر الأمــين العــام عــن حالــة ح    وإذ ترحــب ”    
قامت به حكومة ميانمار تيسيراً لزيارات مستـشاره الخـاص للبلـد في الفتـرات مـن                  وبما
 إلى ٢١فبرايـــــر ومـــــن / شـــــباط٦ إلى ٣مـــــن ينـــــاير و/ كـــــانون الثـــــاني١٦ إلى ١٣
 تـشرين   ١٠ إلى   ٧سبتمبر ومـن    / أيلول ٢أغسطس إلى   / آب ٢٥مارس ومن   /آذار ٢٥

  ،٢٠١٣أكتوبر /الأول
ــضا  وإذ”     ــسان في     ترحــب أي ــة حقــوق الإن ــر المقــرر الخــاص المعــني بحال بتقري

وبإتاحــة إمكانيــة الوصــول إلى مقاصــده خــلال زيارتــه لميانمــار في الفتــرتين مــن   ميانمــار
  ،٢٠١٣أغسطس / آب٢١ إلى ١١فبراير ومن /شباط ١٦إلى  ١١

ـــترح  - ١”     ــا بـ ــار    ب ــة ميانم ــإعلان حكوم ــار وب ــة في ميانم لتطورات الإيجابي
ــلال       ــصادي وإحـ ــسياسي والاقتـ ــلاح الـ ــق الإصـ ــى طريـ ــسير علـ ــلة الـ ــا بمواصـ التزامهـ
ــها، مقــدرة في ذلــك      ــز حقــوق الإنــسان وحمايت ــة وبتعزي ــة والمــصالحة الوطني الديمقراطي

  الآن؛ حجم الجهود المبذولة من أجل الإصلاح حتى

http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.55�
http://undocs.org/ar/A/C.3/68/L.55�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/233�
http://undocs.org/ar/A/RES/22/14�
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ســتمرار التعامــل بــين حكومــة ميانمــار والجهــات       با أيــضابــــترح  - ٢”    
الفاعلـة داخـل البرلمـان والمجتمـع المـدني وأحـزاب المعارضـة، وتحـث الحكومـة                  السياسية  

على مواصلة الإصلاحات الدستورية والانتخابية لكفالـة أن تكـون الانتخابـات المقـرر            
  ؛ ذات مصداقية وشاملة للجميع وشفافة بحق٢٠١٥عقدها عام 

جمــع ساحة المتاحــة للنــشاط الــسياسي والتالمــتزايــد ب ترحــب كــذلك  - ٣”    
والتعــبير والــصحافة، وتــشجع حكومــة ميانمــار علــى الوفــاء بالتزامهــا بــإجراء إصــلاح   
شــامل في مجــال الإعــلام وبحمايــة الحــق في حريــة التعــبير وتكــوين الجمعيــات والتجمــع 
الــسلمي، تحقيقــا لغايــات عــدة منــها إقــرار حريــة الإعــلام واســتقلاله وضــمان ســلامة   

  وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم 
ــن يبقــى أي ســجين ضــمير في      ترحــب  - ٤”     ــه ل ــار أن ــيس ميانم ــإعلان رئ ب

، ضمير في الـسنة الماضـية    سـجناء ال ـ   عـن لإفـراج   نهاية العام، وباسـتمرار ا     السجن بحلول 
وتحـث حكومـة   وبالعمل الذي اضطلعت به لجنة مراجعـة وضـع الـسجناء الـسياسيين،             

، ٢٠١٣عنهم بحلول نهايـة عـام      الإفراج  لية والوفاء بالتزامها ب   مواصلة العم ميانمار على   
  وكفالة استعادتهم حقوقهم وحرياتهم كاملة؛ ،دون شروط

زاء ما تبقى من انتهاكات حقـوق الإنـسان، ومـن           إتعرب عن القلق      - ٥”    
بينها اعتقال الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنـسان واحتجـازهم بـصورة             

لتـشريد القـسري ومـصادرة الأراضـي والاغتـصاب وغـير ذلـك مـن أشـكال           تعسفية وا 
العنــف الجنــسي والتعــذيب والمعاملــة القاســية واللاإنــسانية والمهينــة، وأيــضا انتــهاكات  
القانون الإنساني الدولي، وتحـث حكومـة ميانمـار علـى مـضاعفة جهودهـا لوضـع حـد                   

  لتلك الانتهاكات؛
ــب  - ٦”     ــستمرة الرا ترحــ ــالجهود المــ ــشريعات    بــ ــتعراض التــ ــة إلى اســ ميــ

وإصلاحها، بما في ذلك الدستور، وتشير إلى أهميـة كفالـة توافقهـا مـع المعـايير الدوليـة                   
والمبــادئ الديمقراطيــة، وتنــوه مــع الاهتمــام، في هــذا الــصدد، بمــشروع القــانون المتعلــق 
باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الـذي يهـدف إلى مواءمـة أسـلوب عملـها مـع مبـادئ                   
بــاريس، وتهيــب بحكومــة ميانمــار أن تواصــل الإصــلاح القــانوني، بوســائل منــها إلغــاء    
القــوانين الــتي تقيّــد الحريــات الأساســية، وأن تنظــر في التــصديق علــى صــكوك دوليــة    

  إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
سـيادة   حكومة ميانمار على اتخاذ مزيـد مـن الخطـوات لتعزيـز              تشجع  - ٧”    

القانون، بوسائل منها إجراء إصـلاحات تـشريعية ومؤسـسية، وعلـى تلبيـة الحاجـة إلى                 
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جهاز قـضائي مـستقل محايـد فعـال، وتكـرر دعوتهـا حكومـة ميانمـار إلى اتخـاذ التـدابير                      
اللازمة لكفالة الخـضوع للمـساءلة ووضـع حـد للإفـلات مـن العقـاب، بوسـائل منـها                    

ة في جميـع البلاغـات الـتي تفيـد بوقـوع انتـهاكات              إجراء تحقيقات كاملة شفافة مستقل    
  ؛للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي

ــار       ترحــب  - ٨”     ــة ميانم ــين حكوم ــار ب ــف إطــلاق الن ــات وق ــع اتفاق  بتوقي
وجماعات عرقية مسلحة، وبـالتوقيع مـؤخرا علـى اتفـاق مـن سـبع نقـاط بـشأن ولايـة                     

تفــاق موضــع التنفيــذ التــام وعلــى تنفيــذ اتفاقــات كاشــين، وتحــث علــى وضــع هــذا الا
وقف إطلاق النار المبرمة بين الحكومة والجماعات الأخـرى، بوسـائل منـها قيـام جميـع            
الأطـراف بحمايـة الـسكان المــدنيين مـن الانتـهاكات المــستمرة للقـانون الـدولي لحقــوق        

نـسانية إلى جميـع   الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والـسماح بإيـصال المـساعدات الإ        
عوائـق، وترحـب أيـضا بـالتزام         المناطق بصورة آمنة تامة في الوقت المناسـب ودون أي         

الحكومة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجماعـات العرقيـة المـسلحة علـى نطـاق                 
  البلد بأسره، وتشجع إجراء حوار سياسي شامل للجميع بهدف إحلال سلام دائم؛

نمار على التعجيـل ببـذل الجهـود للتـصدي لمـا تعانيـه              حكومة ميا  تحث  - ٩”    
ــهاكات لحقــوق الإنــسان وعنــف وتــشريد       ــز وانت ــة شــتى مــن تميي ــة وديني أقليــات عرقي
وحرمان اقتصادي، وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة أقليـة روهينغيـا في ولايـة            

ايـة  راخين، وتحث الحكومة على اتخـاذ إجـراءات لتحـسين أحـوال تلـك الأقليـات وحم                
  الجنسية؛ جميع حقوق الإنسان الواجبة لها، بما في ذلك حقها في

ة روهينغيـا في ولايـة      ــأقلية  ــ إزاء حال  تكرر الإعراب عن بالغ قلقها     - ١٠”    
راخين، بما في ذلك حوادث العنف المتكررة وغيرها من الاعتداءات على مـدى الـسنة               

ينيــة أخــرى في أنحــاء أخــرى مــن  الماضــية، وإزاء الهجمــات علــى المــسلمين وأقليــات د 
البلــد، وتــدعو حكومــة ميانمــار إلى حمايــة الــسكان المــدنيين مــن العنــف المــستمر، وإلى  
كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسـية احترامـا تامـا، بوسـائل منـها تيـسير                 
حصول الجميع علـى المـساعدة الإنـسانية دونمـا تمييـز والـسماح بالوصـول دون عوائـق                   

جميــع أنحــاء ولايــة راخــين وكفالــة عــودة المــشردين داخليــا واللاجــئين طواعيــة إلى  إلى 
مجتمعاتهم المحلية الأصلية، كما تدعوها إلى السماح لأبناء أقليـة روهينغيـا بحريـة التنقـل                
والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، ومعالجـة مـسألتي ملكيـة               

صحابها، وإذ ترحب بـبعض التـدابير الـتي اتخـذتها الحكومـة             الأراضي ورد الممتلكات لأ   
في هذا الصدد، تـشجع الحكومـة علـى تيـسير الحـوار بـين المجتمعـات المحليـة والتـصدي                     
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للأسباب الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات وافية شـفافة مـستقلة في جميـع انتـهاكات         
  لحة؛حقوق الإنسان المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصا

 بحكومـــة ميانمـــار أن تـــضاعف جهودهـــا لتعزيـــز التـــسامح      تهيـــب - ١١”    
والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفـاهم بـين              

  الأديان وتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية في هذا المسعى؛
ل تحــسين  بــالخطوات الــتي اتخــذتها حكومــة ميانمــار مــن أج ــ  ترحــب - ١٢”    

تعاملــها وتعاونهــا مــع الأمــم المتحــدة وســائر الأطــراف الدوليــة الفاعلــة، ومنــها الممثلــة  
العمــل الدوليــة ولجنــة الخاصــة للأمــين العــام المعنيــة بالأطفــال والــتراع المــسلح ومنظمــة 

الصليب الأحمر الدولية، وتشجعها على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالموضـوع تنفيـذا          
ذلــك خطــة العمــل الراميــة إلى إنهــاء ومنــع تجنيــد القــوات المــسلحة لميانمــار تامــا، بمــا في 

  ؛٢٠١٥ بحلول عام للأطفال واستخدامها لهم وأيضا الالتزام بوضع حد للسخرة
 من حالات التـأخير المـستمرة، وإذ تحـيط علمـا في             تعرب عن القلق   - ١٣”    

تـضع جـدولا زمنيـا لفـتح        الوقت نفسه بالمفاوضات الجارية، تهيب بحكومـة ميانمـار أن           
  مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولاية المنوطة بها؛

 المجتمع الدولي علـى مواصـلة دعـم حكومـة ميانمـار في أدائهـا               تشجع - ١٤”    
لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الـديمقراطي            

  ة الاقتصادية والاجتماعية؛وتحقيق التنمي
  : إلى الأمين العامتطلب - ١٥”    
أن يواصل مساعيه الحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته مـع حكومـة ميانمـار                  )أ(”    

وشــعبها بــشأن حالــة حقــوق الإنــسان والانتقــال إلى الديمقراطيــة وعمليــة المــصالحة         
افعـة عـن الديمقراطيـة      الوطنية، بمشاركة جميـع الجهـات المعنيـة، بمـا فيهـا الجماعـات المد              

 وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛

أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستـشار الخـاص للأمـين العـام                 )ب(”    
المعني بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمـار لتمكينـهما مـن أداء                

  على نحو تام فعال منسق؛ولايتيهما 
أن يقــدم تقريــرا إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا التاســعة والــستين وإلى   )ج(”    

  مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
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ـــرر - ١٦”     ــام      تق ــارير الأمــين الع ــا في ضــوء تق ــد نظره ــسألة قي ــي الم  أن تبق
  .“والمقرر الخاص

نـوفمبر، كــان معروضـا علــى اللجنــة   / تـشرين الثــاني ١٩عقــودة في ، الم٤٧وفي الجلـسة    - ١٣
مقـــــدم مـــــن مقـــــدمي مـــــشروع القـــــرار  ) A/C.3/68/L.55/Rev.1(مـــــشروع قـــــرار مـــــنقح 

)A/C.3/68/L.55 (وجمهوريــة مولــدوفا، وإســرائيل، والبوســنة والهرســك، وتركيــا،  ، ســترالياأو
  .والنرويجوموناكو، وسويسرا، وسيشيل، وصربيا، وليختنشتاين، وسان مارينو، 

وفي الجلــسة نفــسها، وُجّــه انتبــاه اللجنــة إلى الآثــار المترتبــة في الميزانيــة البرنامجيــة علــى      - ١٤
  .A/C.3/68/L.76، الوارد في الوثيقة A/C.3/68/L.55/Rev.1مشروع القرار 

ــا مـــشروع القـــرار شـــفويا، حيـــث           - ١٥ ــسة نفـــسها أيـــضا، نقّـــح ممثـــل ليتوانيـ وفي الجلـ
 مـن   ١١ الـواردة في الفقـرة       “مـين العـام   الزيـارة المقبلـة للأ    ” مـن عبـارة      “المقبلـة ”كلمة   حذف

  .منطوق القرار
ــسة   - ١٦ ــرار   ٤٧وفي الجلـ ــة مـــشروع القـ ، A/C.3/68/L.55/Rev.1 أيـــضاً، اعتمـــدت اللجنـ

  ). من مشروع القرار الثاني٢٧انظر الفقرة (بصيغته المنقحة شفويا 
ــل اع  - ١٧ تمـــاد مـــشروع القـــرار، أدلى ممثـــل الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ببيـــان؛        وقبـ

اعتمــاد مــشروع القــرار، أدلى ببيانــات ممثلــو كــل مــن ميانمــار، واليابــان، والبرازيــل،           وبعــد
 -جمهوريـة  (وأستراليا، وتايلند، والفلبين، والنرويج، وكنـدا، والـصين، وسـنغافورة، وفترويـلا           

ييــت نــام، وجمهوريــة لاو الديمقراطيــة الــشعبية، وكوبــا، وجيبــوتي   ، وإســرائيل، وف)البوليفاريــة
، والاتحاد الروسي، ومصر، والهند، وألبانيا، وجمهوريـة كوريـا          )باسم منظمة المؤتمر الإسلامي   (

  ).A/C.3/68/SR.47انظر (الشعبية الديمقراطية 
  

  A/C.3/68/L.56لقرار مشروع ا  -جيم   
ــسة   - ١٨ ــودة في ٤٣في الجل ــاني ٧، المعق ــشرين الث ــا، باســم     / ت ــل ليتواني ــرض ممث ــوفمبر، ع ن

ــدا، و       ــدورا، وأيرلن ــا، وأن ــا، وألماني ــرائيل، وألباني ــتونيا، وإس ــتراليا، وإس ــبانيا، وأس ــسلندا، أإس ي
وبولنـدا، وتركيـا، وتوفـالو، والجبـل        وبنمـا،    والبرتغـال، وبلجيكـا، وبلغاريـا،        وإيطاليا، وبالاو، 

 الأسود، والجمهوريـة التـشيكية، وجمهوريـة كوريـا، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقا،               
ــة مولــدوفا،  ــلوفاكيا، وســلوفينيا، والــسويد، وسويــسرا،      وجمهوري  والــدانمرك، ورومانيــا، وس

 وفنلنـــدا، وقـــبرص، وكرواتيـــا، وكنـــدا، وكيريبـــاس، ولاتفيـــا،  ، وفـــانواتو، وفرنـــسا،يوشـــيل
ولكــسمبرغ، وليتوانيــا، وليختنــشتاين، ومالطــة، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا  

ــا   ــاكو، وميكرونيزي ــدا،  ) الموحــدة-ولايــات (الــشمالية، ومون ــرويج، والنمــسا، ونيوزيلن ، والن
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 الأمريكيـة، واليابـان، واليونـان، مـشروع قـرار بعنـوان             وهنغاريا، وهولندا، والولايـات المتحـدة     
وفي وقـت   ). A/C.3/68/L.56 (“حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية       ”

ينو، غينيــا الجديــدة، والبوســنة والهرســك، وجــزر مارشــال، وســان مــار  لاحــق، انــضمت بــابوا
  .وسيشيل، وصربيا، إلى مقدمي مشروع القرار

وفي الجلـــسة نفـــسها أيـــضا، أدلى ممثـــل جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة ببيـــان    - ١٩
  ).A/C.3/68/SR.43 انظر(

عتمــدت اللجنــة مــشروع  نــوفمبر، ا/ تــشرين الثــاني١٩، المعقــودة في ٤٨وفي الجلــسة   - ٢٠
  ). من مشروع القرار الثالث٢٧انظر الفقرة  (A/C.3/68/L.56القرار 
ــشعبية          - ٢١ ــا ال ــة كوري ــل جمهوري ــان كــل مــن ممث ــرار، أدلى ببي ــاد مــشروع الق ــل اعتم وقب

رار، أدلى ببيانـات ممثلـو كـل مـن جمهوريـة            وبعد اعتماد مـشروع الق ـ    . الديمقراطية وممثل اليابان  
إيران الإسلامية، والبرازيل، وسنغافورة، والاتحاد الروسي، وجمهورية لاو الديمقراطية الـشعبية،           

، وإكوادور، وبيلاروس، وجمهوريـة كوريـا الـشعبية         ) البوليفارية -جمهورية  (وكوبا، وفترويلا   
  ).A/C.3/68/SR.48انظر (رية الديمقراطية، والصين، والجمهورية العربية السو

  
  A/C.3/68/L.57مشروع القرار   -دال   

نوفمبر، عرض ممثل كندا، باسـم إسـبانيا،        / تشرين الثاني  ٧، المعقودة في    ٤٣في الجلسة     - ٢٢
ــدا، و   وأســترا ــدورا، وأيرلن ــا، وأن ــالاو،  أليا، وإســتونيا، وإســرائيل، وألماني ــا، وب ــسلندا، وإيطالي ي

والبرتغــال، وبلجيكــا، وبلغاريــا، وبنمــا، وبولنــدا، وتوفــالو، والجمهوريــة التــشيكية، وجمهوريــة 
ــلوفينيا، والـــسويد،     ــلوفاكيا، وسـ ــا، وسـ ــدانمرك، ورومانيـ ــابقا، والـ ــدونيا اليوغوســـلافية سـ مقـ

ــانواتو، ــا،      وف ــا، ولكــسمبرغ، وليتواني ــدا، ولاتفي ــا، وكن ــبرص، وكرواتي ــدا، وق ــسا، وفنلن  وفرن
ــاكو،        ــشمالية، ومون ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــشتاين، ومالطــة، والمملكــة المتحــدة لبريطاني وليختن

، والنــرويج، والنمــسا، وهنغاريــا، وهولنــدا، والولايــات     ) الموحــدة-ولايــات (وميكرونيزيــا 
حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران           ”ليونان مـشروع قـرار بعنـوان        المتحدة الأمريكية، وا  

ــدوفا،   ). A/C.3/68/L.57 (“الإســلامية ــة مول ــدا، وجمهوري وفي وقــت لاحــق، انــضمت نيوزيلن
  .وسان مارينو، وسيشيل، إلى مقدمي مشروع القرار

 أيــــــضاً، أدلى ممثــــــل جمهوريــــــة إيــــــران الإســــــلامية ببيــــــان وفي الجلــــــسة نفــــــسها  - ٢٣
  ).A/C.3/68/SR.43 انظر(

ــاني ١٩، المعقــودة في ٤٨وفي الجلــسة   - ٢٤ ــران   / تــشرين الث ــة إي ــوفمبر، أدلى ممثــل جمهوري ن
  .ارالإسلامية ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القر
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 بتصويت مـسجل  A/C.3/68/L.57وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ٢٥
 ٢٧انظـر الفقـرة   ( عـضوا عـن التـصويت    ٦٢ صـوتا، مـع امتنـاع    ٣٦ صوتا مقابـل    ٨٣بأغلبية  

  : يليوكانت نتيجة التصويت كما). من مشروع القرار الرابع
  :المؤيدون
ــدورا،         ــا، وأن ــا، وألماني ــتين، وإســبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، وإســرائيل، وألباني الأرجن

يسلندا، وإيطاليـا، وبـابوا غينيـا الجديـدة، وبـاراغواي، وبـالاو،             أوأوكرانيا، وأيرلندا، و  
وبربــادوس، والبرتغــال، وبلجيكــا، وبلغاريــا، وبليــز، وبنمــا، وبوتــسوانا، والبوســنة        

لهرسك، وبولندا، وبيرو، وتوفالو، وتونغـا، والجبـل الأسـود، وجـزر البـهاما، وجـزر          وا
ســليمان، وجــزر القمــر، وجــزر مارشــال، وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، والجمهوريــة   
ــدونيا      ــة مقــ ــا، وجمهوريــ ــة كوريــ ــة، وجمهوريــ ــة الدومينيكيــ ــشيكية، والجمهوريــ التــ

ك، ورومانيا، وساموا، وسـان تـومي       اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، والدانمر    
وبرينسيبي، وسان مارينو، وسانت كيتس ونيفس، وسلوفاكيا، وسـلوفينيا، والـسويد،        
ــدا،       ــسا، وفنلن ــانواتو، وفرن ــشيل، وشــيلي، وصــربيا، وغواتيمــالا، وف ــسرا، وسي وسوي
وقــبرص، وكــابو فــيردي، وكرواتيــا، وكنــدا، وكوســتاريكا، وكولومبيــا، ولاتفيــا،        

ــسمبرغ، ول ــلاوي،    ولكـ ــسيك، ومـ ــة، والمكـ ــشتاين، ومالطـ ــا، وليختنـ ــا، وليتوانيـ يبريـ
ــا     ــاكو، وميكرونيزيـ ــدا الـــشمالية، ومونـ ــا العظمـــى وأيرلنـ ــة المتحـــدة لبريطانيـ والمملكـ

، وناورو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهايتي، وهنـدوراس،       ) الموحدة -ولايات  (
  .واليابان، واليونانوهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، 

  :المعارضون
ــسيا،         ــوادور، وإندونيــ ــستان، وإكــ ــا، وأفغانــ ــا، وإريتريــ ــي، وأرمينيــ ــاد الروســ الاتحــ

، وباكــستان، وبــروني دار الــسلام،   ) الإســلامية-جمهوريــة (وأوزبكــستان، وإيــران  
، وبـــيلاروس،  ) المتعـــددة القوميـــات -دولـــة  (وبـــنغلاديش، وبورونـــدي، وبوليفيـــا   

ــستان، وا ــشعبية    وتركمان ــا ال ــة كوري ــسورية، وجمهوري ــة ال ــة العربي ــر، والجمهوري لجزائ
الديمقراطيـــــة، وزمبـــــابوي، وســـــري لانكـــــا، والـــــسودان، والـــــصومال، والـــــصين، 

ــلا    ــان، وفتروي ــة (وطاجيكــستان، وعم ــة-جمهوري ــر،   ) البوليفاري ــام، وقط ــت ن ، وفيي
  .والهندوكازاخستان، وكمبوديا، وكوبا، والكويت، ولبنان، ومصر، ونيكاراغوا، 

  :الممتنعون عن التصويت
إثيوبيـــــا، والأردن، والإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة، وأنتيغـــــوا وبربـــــودا، وأنغـــــولا،   

وأوروغـــواي، وأوغنـــدا، والبحـــرين، والبرازيـــل، وبـــنن، وبوتـــان، وبوركينـــا فاســـو،  
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وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتـونس، وجامايكـا، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة،              
رية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الـشعبية، وجنـوب أفريقيـا،            وجمهو

وجنــوب الــسودان، وجيبــوتي، وزامبيــا، وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، وســانت  
ــسنغال، وســوازيلند، وســورينام، وســيراليون،      ــسلفادور، وســنغافورة، وال لوســيا، وال

ــادا، و    ــا، وغرين ــا، وغان ــابون، وغامبي ــراق، وغ ــا   والع ــا، وغيني ــا، وغيني ــساو، -غيان  بي
والفلبين، وفيجي، وقيرغيزسـتان، والكـاميرون، وكـوت ديفـوار، والكونغـو، وكينيـا،              
وليبيا، وليـسوتو، ومـالي، وماليزيـا، والمغـرب، والمملكـة العربيـة الـسعودية، ومنغوليـا،                 

  .اليمنوموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، و
وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل مـن الجمهوريـة العربيـة الـسورية، وبـيلاروس،                 - ٢٦

، )باســم منظمــة التعــاون الإســلامي(وكوبــا، جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة، وجيبــوتي  
وبعــد التــصويت، أدلى  . ، والاتحــاد الروســي، وإكــوادور  ) البوليفاريــة-جمهوريــة (وفترويــلا 
 ممثلـــو كـــل مـــن إندونيـــسيا، والمكـــسيك، وشـــيلي، والبرازيـــل، وترينيـــداد وتوبـــاغو، ببيانـــات

  ).49 و A/C.3/68/SR.48انظر (واليابان، ونيوزيلندا، وأوروغواي، وكوستاريكا 
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :معية العامة باعتماد مشاريع القرارات التاليةتوصي اللجنة الثالثة الج  - ٢٧
  

  مشروع القرار الأول    
  حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية    

  ،إن الجمعية العامة  
   بميثاق الأمم المتحدة،إذ تسترشد  
ـــوق الإنــسان   وإذ تؤكــد مجــددا   ـــي لحقـ ـــه والإعــلان العالمـ ـــاق ومبادئـ  )٢( مقاصــد الميث

ات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنـسان، بمـا فيهـا العهـدان الـدوليان الخاصـان                   والمعاهد
  ،)٣(بحقوق الإنسان

 بـسيادة الجمهوريـة العربيـة الـسورية واسـتقلالها           وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي       
  ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمبادئ الميثاق،

ــا وإذ تـــــشير    ٢٠١١ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٦٦/١٧٦ إلى قراراتهـــ
أغـسطس  / آب٣ بـاء المـؤرخ   ٦٦/٢٥٣ و ٢٠١٢فبراير  / شباط ١٦ ألف المؤرخ    ٦٦/٢٥٣ و

 المــــــؤرخ ٦٧/٢٦٢ و ٢٠١٢ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢٠ المـــــؤرخ  ٦٧/١٨٣ و ٢٠١٢
أبريـل  / نيـسان ٢٩ المـؤرخ  ١٦/١- وقـرارات مجلـس حقـوق الإنـسان دإ         ٢٠١٣مـايو   /أيار ١٥

كــانون  ٢ المــؤرخ ١٨/١- و دإ)٣(٢٠١١أغــسطس / آب٢٣ المـؤرخ  ١٧/١- و دإ)٤(٢٠١١
 المــــــؤرخ ١٩/٢٢ و )٦(٢٠١٢مــــارس / آذار١ المــــؤرخ ١٩/١ و )٥(٢٠١١ديــــسمبر /الأول
 ٢٠/٢٢و  )٧(٢٠١٢يونيــــــه / حزيـــــران١ المـــــؤرخ ١٩/١- و دإ)٥(٢٠١٢ارس مــ/آذار ٢٣

 ٢٢/٢٤، و   )٩(٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨ المـؤرخ    ٢١/٢٦ و   )٨(٢٠١٢يوليه  / تموز ٦المؤرخ  
__________ 

 ).٣-د( ألف ٢١٧ القرار  )٢(  
 .المرفق ،)٢١-د( ألف ٢٢٠٠ القرار  )٣(  
 .، الفصل الأول)A/66/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم : انظر  )٤(  
 .الثاني الفصل ،)Corr.1 و A/66/53/Add.2( والتصويب باء ٥٣ رقم الملحق ،نفسه المرجع  )٥(  
 الثالـث،  الفـصل  ،)Corr.1 و A/67/53( والتـصويب  ٥٣ رقـم  الملحـق  والستون، السابعة الدورة نفسه، المرجع  )٦(  

 .ألف الفرع
 .الخامس الفصل نفسه، المرجع  )٧(  
 .ألف الفرع الرابع، الفصل نفسه، المرجع  )٨(  
 .الثالث الفصل ،)A/67/53/Add.1( ألف ٥٣ رقم الملحق ،نفسه المرجع  )٩(  

http://undocs.org/ar/A/RES/66/176�
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http://undocs.org/ar/A/RES/19/1�
http://undocs.org/ar/A/RES/19/22�
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 المــؤرخ ٢٣/٢٦  و٢٠١٣مــايو / أيــار٢٩ المــؤرخ ٢٣/١ و ٢٠١٣مــارس / آذار٢٢المــؤرخ 
ــه / حزيــران١٤ ، وقــرارات مجلــس ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول٢٧ المــؤرخ ٢٤/٢٢ و ٢٠١٣يوني

 المــــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٤٣  و٢٠١٢أبريــــل / نيــــسان١٤ المــــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٤٢الأمــــن 
ــسان ٢١ ــل /ني ــؤرخ )٢٠١٣ (٢١١٨ و ٢٠١٢أبري ــول٢٧ الم ــان ٢٠١٣ســبتمبر / أيل ، والبي

  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢ المؤرخ ٢٠١٣/١٥الرئاسي 
 اسـتحداث    أن الجمهورية العربيـة الـسورية قـد انـضمت إلى اتفاقيـة حظـر               وإذ تلاحظ   

  ،تدمير تلك الأسلحةوإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية و
 إزاء استمرار تصاعد العنـف في الجمهوريـة العربيـة الـسورية،     وإذ تعرب عن السخط    

 من الـضحايا الـتي سـقط معظمهـا نتيجـة لاسـتخدام              ١٠٠ ٠٠٠الذي تسبب في ما يزيد على       
الأســلحة التقليديــة؛ وإذ تعــرب عــن الــسخط بوجــه خــاص إزاء الانتــهاكات والتجــاوزات         

لة بشكل منـهجي وعلـى نطـاق واسـع في مجـال حقـوق الإنـسان، وانتـهاكات                   الجسيمة المتواص 
القانون الـدولي الإنـساني، بمـا في ذلـك تلـك الـتي تنطـوي علـى الاسـتخدام المتواصـل للأسـلحة                
الثقيلة والقصف الجوي، مثل الاستخدام العشوائي للقذائف التسيارية والـذخائر العنقوديـة مـن          

  ب السوري،جانب السلطات السورية ضد الشع
ــة   عــن الجــزع وإذ تعــرب   ــة الــسورية في حماي ــة العربي  إزاء إخفــاق حكومــة الجمهوري

  سكانها وتنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة،
 إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، وإذ تدين بـشدة          وإذ تعرب عن بالغ القلق      

ــوق   ــع التجــاوزات في مجــال حق ــساني في     جمي ــدولي الإن ــانون ال ــهاكات الق ــع انت ــسان وجمي  الإن
  الجمهورية العربية السورية،

 استخدام الأسلحة الكيميائية علـى نطـاق واسـع في غوطـة دمـشق في           وإذ تدين بشدة    
، بحسب الاستنتاجات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة للتحقيـق           ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢١

، وإذ تـدين مـا نجـم    )١٠(كيميائيـة في الجمهوريـة العربيـة الـسورية    في مزاعم استخدام الأسلحة ال   
عن ذلك من قتل للمدنيين، وإذ تؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتـهاكا خطـيرا                
ــة يجــب أن        ــسؤولين عــن أي اســتخدام للأســلحة الكيميائي ــدولي، وإذ تؤكــد أن الم ــانون ال للق

  يخضعوا للمساءلة،
 الـــذي اعتمـــده المجلـــس ٧٦٦٧لـــدول العربيـــة، في قرارهـــا  أن جامعـــة اتلاحـــظوإذ   

، ومنظمـة التعـاون     ١٤٠ خـلال دورتـه العاديـة        ٢٠١٣سـبتمبر   / أيلـول  ١الوزاري للجامعـة في     
__________ 

  )١٠(  A/67/997-S/2013/553. 
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الــسورية المــسؤولية الكاملــة عــن الهجمــات  الجمهوريــة العربيــة حكومــة  الإســلامي، قــد حمّلتــا
  عب السوري،الشارتُكبت في غوطة دمشق ضد أبناء الكيميائية التي 

 البيانات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمـم المتحـدة    إلىتشير  وإذ    
ارتُكبـت   السامية لحقوق الإنسان، والتي أفادت بـأن مـن المـرجّح أن جـرائم ضـد الإنـسانية قـد                   

ضـاة  في الجمهورية العربية السورية، وإذ تشدد على أن السلطات الـسورية قـد أخفقـت في مقا                
شـجعت   مرتكبي هذه الانتهاكات الجـسيمة والمتكـررة، وإذ تـشير إلى أن المفوضـة الـسامية قـد                 

  مجلس الأمن بصورة متكررة على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
لجنة التحقيق الدولية المستقلة بـشأن       للعمل الذي اضطلعت به      وإذ تعرب عن تأييدها     

  ، ريةالجمهورية العربية السو
 الانتــهاكات المــستمرة للحــدود مــن الجمهوريــة العربيــة الــسورية إلى وإذ تــدين بــشدة  

البلدان المجـاورة، الـتي أدت إلى سـقوط ضـحايا ووقـوع إصـابات في صـفوف المـدنيين في تلـك                       
البلدان، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وإذ تؤكد أن هـذه الحـوادث شـكلت انتـهاكا للقـانون          

لضوء على ما تنتجه الأزمة في الجمهورية العربيـة الـسورية مـن أثـر خطـير في                  الدولي وسلطت ا  
  أمن جيرانها وفي السلام والاستقرار الإقليميين،

ــتيائها    ــن اسـ ــة   وإذ تعـــرب عـ ــاق حكومـ ــسانية وإخفـ ــة الإنـ ــدهور الحالـ ــتمرار تـ  لاسـ
آمـن ودون   الجمهورية العربية الـسورية في كفالـة تقـديم المـساعدة الإنـسانية علـى نحـو فـوري و                   

  عوائق في جميع المناطق المتضررة من القتال،
  مليون من اللاجئين، بمـن     ٢,٢ إزاء وجود ما يزيد على       وإذ تعرب عن القلق العميق      

فيهم أكثر مـن مليـون طفـل، وملايـين المـشردين داخليـا الفـارين مـن جـراء العنـف الـشديد في                         
أدى إلى تـدفق اللاجـئين الـسوريين إلى         الجمهورية العربية السورية، وإزاء تصاعد العنف الـذي         

  البلدان المجاورة وبلدان المنطقة، 
 باستـــضافة حكومـــة الكويـــت مـــؤتمر إعـــلان التبرعـــات الـــذي عُقـــد في  وإذ ترحـــب  

 استجابة للنداء المشترك للأمم المتحـدة، وإذ ترحـب أيـضا، مـع              ٢٠١٣يناير  /كانون الثاني  ٣٠
ؤتمر دولي إنـساني ثـانٍ لإعـلان التبرعـات مـن أجـل              التقدير، بقيام حكومة الكويت باستضافة م     

  ،٢٠١٤يناير / في كانون الثانياسوري
 للجهود الكـبيرة الـتي بذلتـها البلـدان المجـاورة وبلـدان              وإذ تعرب عن تقديرها العميق      

أخرى في المنطقة لاستيعاب اللاجئين السوريين، مع الاعتراف في الوقت نفسه بـالأثر المتزايـد،               
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الاقتصادي والمالي، المترتب علـى وجـود الأعـداد الغفـيرة        - لسياسي والاجتماعي على الصعد ا  
  من اللاجئين في هذه البلدان، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا،

 بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربيـة، والممثـل الخـاص              وإذ ترحب   
ــة المعــني بــسوريا بهــدف التوصــل إلى حــل    المــشترك بــين الأمــم المتحــدة   وجامعــة الــدول العربي

  السورية،  للأزمة
 اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة في الجمهوريــة العربيــة الــسورية،  تــدين بــشدة  - ١  

الذي يحظره القانون الدولي ويشكل جريمة خطيرة ولـه أثـر مـدمر في المـدنيين، وبخاصـة المذبحـة                   
ســبتمبر / أيلــول١٦ير في هــذا الــصدد إلى التقريــر المــؤرخ  الــتي وقعــت في غوطــة دمــشق، وتــش 

 الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة في                )٩(٢٠١٣
ــى أن صــواريخ ســطح        ــة واضــحة عل ــدم أدل ــذي يق ــسورية، ال ــة ال ــة العربي  ســطح -الجمهوري

ســيطرة الحكومــة علــى منــاطق أغــسطس مــن الأراضــي الواقعــة تحــت / آب٢١أُطلقــت في  قــد
  المعارضة، باستخدام ذخائر مصنوعة بصورة احترافية وتحتوي على غاز السارين؛

 استمرار الانتهاكات الجـسيمة والمنهجيـة والواسـعة النطـاق           تدين أيضا بشدة    - ٢  
لحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية وجميــع انتــهاكات القــانون الــدولي الإنــساني مــن جانــب 

 المرتبطة بالحكومـة، بمـا في ذلـك تلـك الـتي تنطـوي               “الشبيحة”لسورية وميليشيات   السلطات ا 
ــسيارية       ــة والقــذائف الت ــذخائر العنقودي ــة والقــصف الجــوي وال علــى اســتخدام الأســلحة الثقيل
وغيرها من أشكال القوة ضد المدنيين، وشـن الهجمـات علـى المـدارس والمستـشفيات وأمـاكن                  

لإعـدام التعـسفي والقتـل خـارج نطـاق القـضاء، وقتـل واضـطهاد                العبادة، والمذابح وعمليـات ا    
المحـــتجين والمـــدافعين عـــن حقـــوق الإنـــسان والـــصحفيين، والاحتجـــاز التعـــسفي، والاختفـــاء  
القسري، وانتهاكات حقوق المرأة، والتدخل بشكل غير قـانوني للحيلولـة دون الحـصول علـى                

ال الطــبي، والتعــذيب، والعنــف المنــهجي العــلاج الطــبي، وعــدم احتــرام وحمايــة العــاملين في المجــ
الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة، وتدين بـشدة جميـع               
ما يرتكبه المتطرفون المـسلحون مـن تجـاوزات في مجـال حقـوق الإنـسان أو انتـهاكات للقـانون                     

 أو انتـهاكات للقـانون الـدولي       الدولي الإنساني، وكذلك أي إساءات في مجال حقـوق الإنـسان          
  الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة؛

 جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال على نحـو            تدين  - ٣  
يخــالف القــانون الــدولي الواجــب التطبيــق، مثــل تجنيــدهم واســتخدامهم، وقتلــهم وتــشويههم،   

ــسائر أشــكال    ــسي، وارتكــاب الهجمــات علــى المــدارس    واغتــصابهم وتعريــضهم ل العنــف الجن
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والمستـــشفيات، فـــضلا عـــن الاعتقـــال التعـــسفي، والاحتجـــاز، والتعـــذيب، وســـوء المعاملـــة،   
  واستخدامهم كدروع بشرية؛

 جميـع أعمــال العنــف، بغـض النظــر عــن مـصدرها، وتــدعو جميــع    تـدين أيــضا   - ٤  
ف، بمـا في ذلـك الأعمـال الإرهابيـة          الأطراف إلى أن تضع على الفور حداً لجميـع أشـكال العن ـ           

وأعمال العنف أو التخويف التي يمكن أن تثير التوترات الطائفية، وأن تمتثل بـصرامة لالتزاماتهـا                
  بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني؛ 

 جميــع الأطــراف بــأن تــضع علــى الفــور حــداً لجميــع الانتــهاكات         تطالــب  - ٥  
للقانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون الـدولي الإنـساني، وتـشير بوجـه خـاص              والتجاوزات  

ــدنيين         ــسكان الم ــين ال ــز ب ــضرورة التميي ــساني ب ــدولي الإن ــانون ال ــذي يفرضــه الق ــزام ال إلى الالت
والمحـــاربين، وحظـــر الهجمـــات العـــشوائية وغـــير المتناســـبة، وجميـــع الهجمـــات علـــى المـــدنيين   

أيضا جميـع أطـراف الـتراع باتخـاذ جميـع الخطـوات المناسـبة لحمايـة                 والأهداف المدنية، وتطالب    
المـدنيين، بمــا في ذلــك العــدول عــن الهجمــات الموجهــة إلى أهــداف مدنيــة، مثــل المراكــز الطبيــة  
والمدارس ومحطـات الميـاه، والعمـل فـورا علـى إزالـة الطـابع العـسكري لتلـك المرافـق، وتفـادي                       

أهولــة بالــسكان، وإتاحــة إخــلاء الجرحــى وجميــع المــدنيين إنــشاء مواقــع عــسكرية في المنــاطق الم
الراغبين في ذلك من المناطق المحاصرة، وتذكّر في هـذا الـصدد بـأن الـسلطات الـسورية تتحمـل        

  ؛المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها
 تـدخل جميـع المقـاتلين الأجانـب في الجمهوريـة العربيـة الـسورية،                تدين بشدة   - ٦  

ك الذين يقـاتلون باسـم الـسلطات الـسورية، ولا سـيما حـزب االله، وتعـرب عـن                بمن فيهم أولئ  
القلق البالغ من أن مشاركتهم تتسبب في استمرار تفـاقم التـدهور الـذي تـشهده حالـة حقـوق                   

  الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة؛ 
ية فـورا بـإطلاق سـراح جميـع الأشـخاص            بأن تقـوم الـسلطات الـسور       تطالب  - ٧  

المحتجزين تعسفا، بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعـبير، ونـشر قائمـة بجميـع      
مرافق الاحتجاز، وكفالة امتثال ظروف الاحتجـاز لأحكـام القـانون الـدولي الواجـب التطبيـق                  

  از؛والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى جميع مرافق الاحتج
 بأن تبـدي الـسلطات الـسورية تعاونـا كـاملا مـع لجنـة التحقيـق                  تطالب أيضا   - ٨  

الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية وأن تتـيح للجنـة التحقيـق وللأفـراد العـاملين         
باسمها إمكانية الدخول والوصول على الفور إلى جميع أنحـاء البلـد بـصورة كاملـة ودون قيـود،           

  ب كذلك بأن تتعاون جميع الأطراف على نحو تام مع اللجنة في أداء ولايتها؛وتطال
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لجنة التحقيق الدولية المـستقلة المعنيـة بالجمهوريـة          بالتقارير المقدمة من     ترحب  - ٩  
   وبالنتائج والتوصيات الواردة فيها؛العربية السورية

فـلات مـن العقـاب       أهميـة كفالـة المـساءلة وضـرورة إنهـاء حالـة الإ             علىتشدد    - ١٠  
ــذي  ــهاكات    نومحاســبة أولئــك ال ــدولي الإنــساني والانت ــانون ال ــهاكات الق ــون مــسؤولية انت  يتحمل

والتجاوزات في مجال حقوق الإنـسان، بمـا فيهـا تلـك الانتـهاكات الـتي يمكـن أن ترقـى إلى مرتبـة                 
، ٢٠١٣أغـسطس  / آب٢١الجرائم ضد الإنسانية وبخاصة تلك التي وقعـت في غوطـة دمـشق في           

وتشجع مجلس الأمن على النظر في التدابير المناسبة لكفالة المساءلة في الجمهورية العربيـة الـسورية             
  وتؤكد الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه العدالة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛

أهمية أن يقوم الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة وشـاملة           تؤكد    - ١١  
من الإطــار الــذي يتيحــه القــانون الــدولي، واســتنادا إلى مبــدأ التكامــل،    وذات مــصداقية، وضــ

بتحديـــد العمليـــة والآليـــات الداخليـــة الكفيلـــة بتحقيـــق المـــصالحة وكـــشف الحقيقـــة ومحاســـبة 
  المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة وتعويض الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم؛

ية عــن صــون الــسلم والأمــن الــدوليين   مجلــس الأمــن بمــسؤوليته الرئيــس تــذكر  - ١٢  
واتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الـدولي الإنـساني وجميـع               
ــة      ــة في الجمهوري الانتــهاكات والتجــاوزات الجــسيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان المرتكب

  العربية السورية؛
 الـسلطات الــسورية أو أي طـرف آخــر    جميــع الهجمـات الــتي تـشنها  تـدين بقـوة    - ١٣  

على المرافق الطبية والعاملين الطبيين والمركبات الطبية، وكـذلك اسـتخدام المرافـق الطبيـة والمدنيـة،                 
بمــا في ذلــك المستــشفيات، لأغــراض مــسلحة، وتــذكّر بــأن القــانون الــدولي الإنــساني يــنص علــى    

رعاية واهتمام طبـيين إلى أقـصى حـد    وجوب أن يتلقى الجرحى والمرضى كل ما يحتاجون إليه من    
ممكن من الناحية العملية وبأقل قدر من التأخير، وتحـث علـى تـوفير حريـة مـرور العـاملين الطبـيين                      

  والأدوية، إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية؛ واللوازم الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية
 سببها الـتراع الـدائر في الجمهوريـة العربيـة            أن حجم المأساة الإنسانية التي     تؤكد  - ١٤  

السورية يقتضي اتخـاذ إجـراءات فوريـة مـن أجـل تيـسير تـسليم المـساعدة الإنـسانية بـصورة آمنـة                      
ودون عوائق في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق والنـواحي الـتي تواجـه احتياجـات إنـسانية                    

التعــسفي لإيــصال المــساعدة الإنــسانية، عاجلــة علــى نحــو خــاص، وتــدين جميــع حــالات الــرفض  
في ذلـك تعمّـد      وتذكّر بأن حرمان المدنيين من مواد لا غنى لهم عنها لبقائهم على قيد الحيـاة، بمـا                

  الإنساني؛  عرقلة إمدادات الإغاثة وإيصالها، يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الدولي
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 أجـل تيـسير توسـيع        بأن تتخذ السلطات السورية خطوات فورية مـن        تطالب  - ١٥  
نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية، ورفـع العقبـات البيروقراطيـة والعوائـق الأخـرى، بمـا في ذلـك                   
ــق          ــن ودون عوائ ــو آم ــى نح ــاجين عل ــة الوصــول إلى الأشــخاص المحت ــوري لإمكاني ــسير الف التي

طـراف  الطرق الأكثر فعالية بما في ذلك عبر خطوط التراع وعبر الحدود، ويحث جميـع الأ               وعبر
علــى اتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لتيــسير الجهــود الــتي تبــذلها الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا            
المتخصــصة وجميــع الجهــات الفاعلــة المــشاركة في أنــشطة الإغاثــة الإنــسانية، مــن أجــل تقــديم     
المساعدة الإنسانية الفورية إلى الأشـخاص المتـضررين في الجمهوريـة العربيـة الـسورية، وتـسمية         

رين يتمتعون بالسلطات اللازمة ويستطيعون العمل مع الوكـالات الإنـسانية للتغلـب علـى               محاو
  الصعوبات التي تعيق الوصول، من أجل التنفيذ الكامل لخطة الإغاثة الإنسانية؛

 إزاء تزايـد أعـداد اللاجـئين والمـشردين داخليـا نتيجـة              تعرب عـن بـالغ القلـق        - ١٦  
عراب عن تقديرها للبلدان المجاورة وبلدان المنطقة لما بذلتـه          لأعمال العنف المستمرة، وتكرر الإ    

من جهود كبيرة لمساعدة الأشخاص الذين فروا عبر حدود الجمهورية العربيـة الـسورية نتيجـة                
للعنف، وتحث جميع وكالات الأمـم المتحـدة المعنيـة، وبخاصـة مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون                  

 علـى تقـديم الـدعم بـصورة عاجلـة ومنـسقة إلى اللاجـئين                اللاجئين، وغيرها من الجهات المانحة    
الــسوريين وإلى البلــدان الــتي تستــضيفهم، وتــدعو الــدول الأعــضاء، اســتنادا إلى مبــادئ تقاســم 

  الأعباء، إلى استضافة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع المفوضية؛
لمقــررات الــسورية القــرارات واالجمهوريــة العربيــة حكومــة   بــأن تنفــذتطالــب  - ١٧  

  ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
 دعمهـا لتطلعـات الـشعب الـسوري إلى إقامـة مجتمـع سـلمي ديمقراطـي                  تؤكد  - ١٨  

تعــددي، تــشارك فيــه المــرأة مــشاركة كاملــة وفعالــة، ولا مكــان فيــه للطائفيــة أو التمييــز علــى   
غة أو نوع الجنس أو أي أســاس آخر، ويقوم علـى التـشجيع علـى    أساس العرق أو الدين أو الل    

  احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نحو شامل؛
ــة   تؤكــد  - ١٩   ــسريع في عملي ــدم ال ــال للا أن التق ــنتق ــضل فرصــة   ال ــل أف سياسي يمث

الأمـين العـام،   راك  تش ـلا ا دعمه ـ وتؤكـد لتسوية الوضع في الجمهوريـة العربيـة الـسورية سـلميا،            
ميــع الجهــود  لج وةالممثــل الخــاص المــشترك للأمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة لــسوري        و

تؤكـد مـن جديـد أيـضا علـى دور           والدبلوماسية الرامية إلى التوصـل إلى حـل سياسـي للأزمـة،             
 المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليـه             
ــالقرارات ذات الــصلة الــصادرة عــن      في الفــصل الثــامن مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وترحــب ب

  جامعة الدول العربية لمعالجة الوضع في الجمهورية العربية السورية؛
وتـدعو إلى عقـد المـؤتمر    ، ٢٠١٢يونيـه  / حزيران٣٠بيان جنيف الصادر في  تؤيد    - ٢٠  

  .ة في أقرب موعد ممكن من أجل تنفيذ بيان جنيفالدولي المعني بالجمهورية العربية السوري
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  مشروع القرار الثاني    
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

  ،إن الجمعية العامة  
ــسترشد  ــالمي لحقــوق   إذ ت ــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان الع ــسان  بميث العهــدين  و)١(الإن

ــسان   ــوق الإنـ ــين بحقـ ــدوليين الخاصـ ــسان   و)٢(الـ ــوق الإنـ ــكوك حقـ ــرى صـ ــصلة ذاتالأخـ  الـ
قراراتهــا الــسابقة المتعلقــة بحالــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار، وآخرهــا ، وإذ تــشير إلى بالموضــوع
، وإلى قــــــرارات لجنــــــة ٢٠١٢ديــــــسمبر / كــــــانون الأول٢٤ المــــــؤرخ ٦٧/٢٣٣القــــــرار 
 المــــؤرخ ٢٢/١٤ا القــــرار الإنــــسان وقــــرارات مجلــــس حقــــوق الإنــــسان، وآخرهــــ حقــــوق

  ،)٣(٢٠١٣مارس /آذار ٢١
 وبمـا قامـت بـه    )٤(بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنـسان في ميانمـار          وإذ ترحب     

 كـانون   ١٦ إلى   ١٣حكومة ميانمـار تيـسيراً لزيـارات مستـشاره الخـاص للبلـد في الفتـرات مـن                   
أغـسطس  / آب٢٥مـارس ومـن   /ر آذا٢٥ إلى ٢١فبراير ومـن  / شباط٦ إلى  ٣من  يناير و /الثاني
  ،٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول١٠ إلى ٧سبتمبر ومن / أيلول٢إلى 

ــضا     ــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار    وإذ ترحــب أي ــر المقــرر الخــاص المعــني بحال  )٥(بتقري

ــرتين مـــن         ــار في الفتـ ــه لميانمـ ــده خـــلال زيارتـ ــول إلى مقاصـ ــة الوصـ ــة إمكانيـ  إلى ١١وبإتاحـ
  ،٢٠١٣أغسطس / آب٢١  إلى١١فبراير ومن /شباط ١٦

ـــترح  - ١   ــا بـ ــا    ب ــة ميانمــار التزامه ــإعلان حكوم ــار وب ــة في ميانم لتطورات الإيجابي
بمواصــلة الــسير علــى طريــق الإصــلاح الــسياسي والاقتــصادي وإحــلال الديمقراطيــة والمــصالحة    
الوطنية وبتعزيـز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، مقـدرة في ذلـك حجـم الجهـود المبذولـة مـن أجـل                      

  الآن؛ لاح حتىالإص
ـــترح  - ٢   ــضابـ ــسياسية     با أي ســتمرار التعامــل بــين حكومــة ميانمــار والجهــات ال

ــى مواصــلة          ــة عل ــدني وأحــزاب المعارضــة، وتحــث الحكوم ــان والمجتمــع الم ــة داخــل البرلم الفاعل

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  
، الفـصل الرابـع،   )A/68/53( ٥٣الدورة الثامنة والـستون، الملحـق رقـم    ،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة   : انظر  )٣(  

 .ألف الفرع
  )٤(  A/68/331. 
  )٥(  A/68/397. 
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 ٢٠١٥الإصلاحات الدسـتورية والانتخابيـة لكفالـة أن تكـون الانتخابـات المقـرر عقـدها عـام            
  ؛املة للجميع وشفافة بحقذات مصداقية وش

ساحة المتاحــة للنــشاط الــسياسي والتجمــع والتعــبير المــتزايــد ب ترحــب كــذلك  - ٣  
ــإجراء إصــلاح شــامل في مجــال       ــاء بالتزامهــا ب والــصحافة، وتــشجع حكومــة ميانمــار علــى الوف
الإعلام وبحماية الحـق في حريـة التعـبير وتكـوين الجمعيـات والتجمـع الـسلمي، تحقيقـا لغايـات                     

ة منها إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقـوق الإنـسان وأمنـهم                عد
  وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛

بإعلان رئيس ميانمار أنه لن يبقى أي سجين ضمير في السجن بحلـول              ترحب  - ٤  
اضـطلعت  وبالعمـل الـذي    ،  ضمير في السنة الماضية    سجناء ال  عنلإفراج  نهاية العام، وباستمرار ا   

مواصلة العمليـة والوفـاء     وتحث حكومة ميانمار على     به لجنة مراجعة وضع السجناء السياسيين،       
وكفالـة اسـتعادتهم حقـوقهم       ،دون شـروط  ،  ٢٠١٣عنهم بحلـول نهايـة عـام        الإفراج  بالتزامها ب 

  وحرياتهم كاملة؛
زاء مـا تبقـى مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان، ومـن بينـها                 إتعرب عن القلـق       - ٥  

ــصورة تعــسفية      ا ــسان واحتجــازهم ب ــدافعين عــن حقــوق الإن ــسياسيين والم عتقــال الناشــطين ال
والتــشريد القــسري ومــصادرة الأراضــي والاغتــصاب وغــير ذلــك مــن أشــكال العنــف الجنــسي 
والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنـسانية والمهينـة، وأيـضا انتـهاكات القـانون الإنـساني الـدولي،             

   على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛وتحث حكومة ميانمار
 بالجهود المستمرة الرامية إلى استعراض التشريعات وإصـلاحها، بمـا في            ترحب  - ٦  

ذلك الدستور، وتشير إلى أهمية كفالة توافقها مع المعـايير الدوليـة والمبـادئ الديمقراطيـة، وتنـوه                  
لـق باللجنـة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان الـذي       مع الاهتمام، في هذا الصدد، بمشروع القـانون المتع    

ــاريس، وتهيــب بحكومــة ميانمــار أن تواصــل       ــادئ ب ــها مــع مب يهــدف إلى مواءمــة أســلوب عمل
الإصــلاح القــانوني، بوســائل منــها إلغــاء القــوانين الــتي تقيّــد الحريــات الأساســية، وأن تنظــر في  

   لحقوق الإنسان؛التصديق على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية
 حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من الخطـوات لتعزيـز سـيادة القـانون،               تشجع  - ٧  

بوســائل منــها إجــراء إصــلاحات تــشريعية ومؤســسية، وعلــى تلبيــة الحاجــة إلى جهــاز قــضائي   
ــة الخــضوع          ــة لكفال ــدابير اللازم ــاذ الت ــة إلى اتخ ــا الحكوم ــال، وتكــرر دعوته ــد فع ــستقل محاي م

ــها إجــراء تحقيقــات كاملــة شــفافة     للمــساءلة ووضــ ع حــد للإفــلات مــن العقــاب، بوســائل من
ــسان          ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــهاكات للق ــوع انت ــد بوق ــتي تفي ــات ال ــع البلاغ ــستقلة في جمي م

  ؛والقانون الإنساني الدولي
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 بتوقيــع اتفاقــات وقــف إطــلاق النــار بــين حكومــة ميانمــار وجماعــات  ترحــب  - ٨  
مؤخرا على اتفاق من سبع نقاط بـشأن ولايـة كاشـين، وتحـث علـى                عرقية مسلحة، وبالتوقيع    

وضع هـذا الاتفـاق موضـع التنفيـذ التـام وعلـى تنفيـذ اتفاقـات وقـف إطـلاق النـار المبرمـة بـين                           
الحكومة والجماعات الأخرى، بوسائل منها قيام جميـع الأطـراف بحمايـة الـسكان المـدنيين مـن                  

قــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي، والــسماح الانتــهاكات المــستمرة للقــانون الــدولي لح
بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بصورة آمنـة تامـة في الوقـت المناسـب ودون أي         
عوائق، وترحب أيضا بالتزام الحكومة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النـار مـع الجماعـات العرقيـة         

حـوار سياسـي شـامل للجميـع بهـدف إحـلال            المسلحة على نطاق البلد بأسره، وتشجع إجراء        
  سلام دائم؛

 حكومة ميانمار علـى التعجيـل ببـذل الجهـود للتـصدي لمـا تعانيـه أقليـات                  تحث  - ٩  
  عرقية ودينية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي؛

 في ولايـة راخـين،    أقليـــة روهينغيـا    إزاء حالــة    تكرر الإعراب عن بالغ قلقها      - ١٠  
بما في ذلك حوادث العنف الطائفي المتكررة وغيرها من الاعتداءات على مدى السنة الماضـية،               
وإزاء الهجمات على الأقليات من المسلمين في أنحاء أخرى مـن البلـد، وتـدعو حكومـة ميانمـار                   

ان والحريـات   إلى حماية السكان المدنيين من العنف المـستمر، وإلى كفالـة احتـرام حقـوق الإنـس                
الأساسية احتراما تاما، بوسائل منها تيسير حصول الجميع على المساعدة الإنـسانية دونمـا تمييـز                
والسماح بالوصول دون عوائـق إلى جميـع أنحـاء ولايـة راخـين وكفالـة عـودة المـشردين داخليـا             

ء أقلية روهينغيـا    واللاجئين طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، كما تدعوها إلى السماح لأبنا          
بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، وإلى معالجة مـسألتي               
ملكية الأراضي ورد الممتلكات لأصحابها، وإذ ترحب ببعض التدابير الـتي اتخـذتها الحكومـة في                

تــصدي للأســباب هــذا الــصدد، تــشجع الحكومــة علــى تيــسير الحــوار بــين المجتمعــات المحليــة وال 
الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقـات وافيـة شـفافة مـستقلة في جميـع انتـهاكات حقـوق الإنـسان                    

  المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصالحة؛
 التواصـل مـع     مـن أجـل زيـادة      بالخطوات التي اتخـذتها حكومـة ميانمـار          رحبت  - ١١  

العـام  بزيـارة الأمـين   ، وترحب في هذا الـصدد   الإقليميةعدد من الجهات الفاعلة الإقليمية وغير     
  ؛٢٠١٣نوفمبر /لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من الوزراء في تشرين الثاني

 بحكومة ميانمار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش الـسلمي           تهيب  - ١٢  
وتقـديم الـدعم    بين شـرائح المجتمـع كافـة، بوسـائل منـها تـشجيع الحـوار والتفـاهم بـين الأديـان                      

  لقادة المجتمعات المحلية في هذا المسعى؛
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ــها      ترحــب  - ١٣   ــار مــن أجــل تحــسين تعامل ــة ميانم ــتي اتخــذتها حكوم ــالخطوات ال  ب
ــها      ــة، ومن ــة الفاعل ــة الــصليب الأحمــر  وتعاونهــا مــع الأمــم المتحــدة وســائر الأطــراف الدولي لجن

العمـل الدوليـة،     والتراع المسلح، ومنظمة     الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال     الدولية، و 
وبالتقـدم المحـرز نحـو وقـف تجنيـد الجنــود الأطفـال واسـتخدامهم في ميانمـار ونحـو القـضاء علــى           
السخرة، وتشجعها على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالموضوع تنفيذا تاما، بمـا في ذلـك خطـة       

يانمـار للأطفـال واسـتخدامها لهـم وأيـضا          العمل الرامية إلى إنهاء ومنـع تجنيـد القـوات المـسلحة لم            
  ؛٢٠١٥الالتزام بوضع حد للسخرة بحلول عام 

 مــن تعــرب في الوقــت نفــسه عــن القلــقتحــيط علمــا بالمفاوضــات الجاريــة، و  - ١٤  
حالات التأخير، وتهيب بحكومـة ميانمـار أن تعجـل بعمليـة فـتح مكتـب قطـري لمفوضـية الأمـم                      

  ية المنوطة بالمفوضة السامية؛المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولا
 المجتمع الدولي على مواصـلة دعـم حكومـة ميانمـار في أدائهـا لواجباتهـا          تشجع  - ١٥  

والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنـسان وتنفيـذ عمليـة التحـول الـديمقراطي وتحقيـق التنميـة                   
  الاقتصادية والاجتماعية؛

  : إلى الأمين العامتطلب  - ١٦  
صل مساعيه الحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته مـع حكومـة ميانمـار وشـعبها                 أن يوا   )أ(  

بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنيـة، بمـشاركة جميـع       
الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنـسان، وأن يعـرض علـى       

  التقنية في هذا الصدد؛الحكومة مدها بالمساعدة

أن يقدم كل مـا يلـزم مـن مـساعدة إلى المستـشار الخـاص للأمـين العـام المعـني                        )ب(  
بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينهما من أداء ولايتيهما علـى               

  نحو تام فعال منسق؛
ــة العامــة في دورتهــا     )ج(   ــرا إلى الجمعي التاســعة والــستين وإلى مجلــس  أن يقــدم تقري

  حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
  . أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاصتقـرر  - ١٧  
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  مشروع القرار الثالث    
 حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    

  ،إن الجمعية العامة  
 الدول التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية          جميع  أن على  تعيد تأكيد إذ    

  وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
 أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهـد الـدولي            وإذ تضع في اعتبارها     

 والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          )١(سياسيةالخاص بالحقوق المدنية وال   
 ،)٣( واتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة    )٢( واتفاقية حقوق الطفل )١(والثقافية

 الملاحظـــات الختاميـــة الـــتي أبـــدتها هيئـــات رصـــد المعاهـــدات المنـــشأة بموجـــب   إلىتـــشير إذ و
  ،الأربع المعاهدات
ــإذ و   ــة حقــوق      شيرت ــة العامــة ولجن ــسابقة الــتي اعتمــدتها الجمعي إلى جميــع القــرارات ال

بحالــة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة كوريــا الــشعبية تعلقــة الإنــسان ومجلــس حقــوق الإنــسان الم
 وقـرار   ٢٠١٢ ديـسمبر /لأول كـانون ا   ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٨١قرار الجمعية   ها  الديمقراطية، بما في  

المجتمـع  قيـام    تـضع في اعتبارهـا ضـرورة         إذ و ،٢٠١٣مـارس   /آذار ٢١المـؤرخ    ٢٢/١٣المجلس  
  تعزيز جهوده المنسقة الرامية إلى تحقيق تنفيذ تلك القرارات،بالدولي 

، ٢٢/١٣ هقــرار بموجــب  التحقيــقلجنــة  بإنــشاء مجلــس حقــوق الإنــسان وإذ ترحــب  
 وإلى الجمعيــة ٢٠١٣ســبتمبر /أيلــولالأولي إلى المجلــس في الــشفهي  هــاعلمــا بتقريرتأخــذ  وإذ

جلـسات اسـتماع علنيـة    في عقـد    نهجيتـها   إذ تشيد بم  ، و ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين الأول العامة في   
ســلطات جانــب لأن اللجنــة لم تتلــق أي تعــاون مــن  في الوقــت نفــسه  مــع الــشهود، وتأســف 

  الوصول إلى البلاد،في ما يتعلق بإمكانية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك 
 بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عملية الاسـتعراض الـدوري            وإذ تنوه   

ــا الــشعبية   الــشامل، وإذ تعــرب عــن قلقهــا الــشديد لا  ســتمرار رفــض حكومــة جمهوريــة كوري
توصيات الواردة في التقرير الختـامي للاسـتعراض الـدوري الـشامل            اً من ال  الديمقراطية أن تبين أي   

 تحظى بموافقتها، وإذ تعرب عـن أسـفها لعـدم           ٢٠١٠مارس  / الذي اعتمد في آذار    )٤(المتعلق بها 
__________ 

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
  )٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
 .vol. 1249, No. 20378المرجع نفسه،   )٣(  
  )٤(  A/HRC/13/13. 
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ــة      ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــاذ جمهوري ــواردة    ن حــتى الآاتخ ــذ التوصــيات ال ــراءات لتنفي إج
  التقرير، في

 التعـــاون القـــائم بـــين حكومـــة جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية وإذ تلاحـــظ مـــع التقـــدير  
الديمقراطيــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة ومنظمــة الــصحة العالميــة مــن أجــل تحــسين الحالــة  

طفولـة مـن أجـل تحـسين نوعيـة          الصحية في البلـد والتعـاون القـائم مـع منظمـة الأمـم المتحـدة لل                
  التعليم الذي يتلقاه الأطفال،

  قرار استئناف أنشطة برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي علـى نطـاق ضـيق في           وإذ تلاحظ   
جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة     جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ تشجع حكومـة    

فادة الأشـــخاص المحتـــاجين إلى المـــساعدة ضـــمان اســـت المجتمـــع الـــدولي فيع مـــالانخـــراط علـــى 
  البرامج، من

 التعــاون القــائم بــين حكومــة جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة وإذ تلاحــظ أيــضا  
ــة        ــة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للأغذي ــالمي ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفول ــة الع ــامج الأغذي وبرن

الأمـن الغـذائي، ورسـالة التفـاهم الـتي          لمحاصـيل الزراعيـة و    الـة ا  والزراعة بغـرض إجـراء تقيـيم لح       
 برنــامج الأغذيــة العــالميل المتاحــةسبل بتحــسن الــ تقــر قعــت مــع برنــامج الأغذيــة العــالمي، وإذوُ

المتحـدة    لجميـع الكيانـات التابعـة للأمـم    أن تتـاح ، وإذ تـشدد علـى أهميـة     للوصول إلى مقاصده  
دعـم إنـشاء وتنفيـذ ومراقبـة          والعمل في الوقت نفـسه علـى       ،مقاصدها إلىلوصول  أكبر ل فرص  

في تقــديم دف زيــادة التــآزر بهــنظمــات الدوليــة الأخــرى الموكــالات والشتركة مــع المــع يراشالمــ
عمـل الجهـات الدوليـة المقدمـة        المساعدات الغذائية وغير الغذائية، وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير          

   المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية،للمعونة في مجال 
 بتقرير المقرر الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا                يط علما وإذ تح   

ــة ــارة البلــد وعــدم تعــاون     )٥(الــشعبية الديمقراطي ــه حــتى الآن بزي ، وإذ تأســف لعــدم الــسماح ل
ــة معــه، وإذ تحــيط علمــا أيــضا    ــا الــشعبية الديمقراطي ــة كوري ــالتقرير الــشامل  ســلطات جمهوري ب

وق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة المقـدم عمـلا            للأمين العـام عـن حالـة حق ـ       
  ،)٦(٦٧/١٨١ بالقرار

__________ 
  )٥(  A/68/319. 
  )٦(  A/68/392. 
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 توقيــع جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة مــؤخرا اتفاقيــة وإذ تلاحــظ مــع التقــدير  
سـريعة للمـصادقة    خطـوات   اذ  اتخ ـشجع الحكومـة علـى      إذ ت ـ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و    

   تحث الحكومة على الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،إذعلى الاتفاقية، و
 أهميــة الحــوار بــين الكــوريتين الــذي مــن شــأنه أن يــسهم في تحــسين حالــة وإذ تلاحــظ  

  حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد،
ين أفـراد الأسـر المتفرقـة عـبر الحـدود            أنـه تم وقـف التلاقـي ب ـ        وإذ تلاحظ مـع الأسـف       

ه، وإذ تعـرب عـن أملـها في أن يـستأنف            بأسـر الذي يعد شاغلا إنسانيا ملحا للشعب الكوري        
كوريـا وأفـراد    أقرب وقت ممكن وأن تضع جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة وجمهوريـة           في

ى علـى نطـاق أوسـع وعلـى         الجالية الكورية في المهجر الترتيبـات اللازمـة لإتاحـة لقـاءات أخـر             
  أساس منتظم،

 إزاء التــدهور الحــاد المــستمر في حالــة حقــوق الإنــسان في  وإذ يــساورها بــالغ القلــق    
  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،

  : إزاءعن بالغ قلقها تعرب  - ١  
اســـتمرار ورود تقـــارير متواصـــلة عـــن وقـــوع انتـــهاكات جـــسيمة ومنتظمـــة   )أ(  

ق المدنيــة والــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة في جمهوريــة  وواســعة النطــاق للحقــو
  :كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل

ــية أو اللاإنـــسانية      ‘١’   ــة القاسـ ــة أو العقوبـ التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـ
فيها ظروف الاحتجـاز اللاإنـسانية والإعـدام العلـني والاحتجـاز             المهينة، بما  أو

 وعـدم مراعـاة الأصـول القانونيـة         ؛ والاحتجـاز التعـسفي    خارج نطاق القـضاء   
وانعــدام ســيادة القــانون، بمــا في ذلــك عــدم وجــود ضــمانات لإجــراء محاكمــة 

خـارج القـضاء وبـإجراءات      ؛ وعمليات الإعـدام     عادلة وعدم استقلال القضاء   
إنــزال و؛ وفــرض عقوبــة الإعــدام لأســباب سياســية ودينيــة  ؛ مــوجزة وتعــسفا
 واسـتخدام   ؛ ثلاثة أجيال   ما يقارب  ة التي امتدت على مدى    العقوبات الجماعي 

  السخرة على نطاق واسع؛
عــدد يُحــرم فيهــا ،  الــسياسيمعــسكرات الاعتقــالشــبكة واســعة مــن وجــود   ‘٢’  

رتكـب   يرثـى لهـا وتُ  اظروف ـعيـشون فيهـا   كبير مـن الأشـخاص مـن حريتـهم وي      
 تحـث بقـوة     ،لحقـوق الإنـسان، وفي هـذا الـصدد        جـزع   فيها انتهاكات مثيرة لل   

ذه الممارســة لهــلــى وضــع حــد فــوري الديمقراطيــة ع كوريــا الــشعبية جمهوريــةَ



A/68/456/Add.3
 

34/46 13-60382 
 

ــد أو شــــرط ودون     ــسياسيين دون قيــ ــع الــــسجناء الــ ــراح جميــ وإطــــلاق ســ
  تأخير؛ أي

القيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية في البلد والـسفر إلى                ‘٣’  
ــا    ــذين يغ ــة الأشــخاص ال ــا في ذلــك معاقب ــد أو يحــاولون  الخــارج، بم درون البل

  ؛ إلى البلدعادينمغادرته من غير إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة الم
 جمهوريـة كوريـا     إلىعـادين   حالة اللاجئين وملتمـسي اللجـوء المطـرودين أو الم           ‘٤’  

الـــشعبية الديمقراطيـــة والجـــزاءات المفروضـــة علـــى مـــواطني جمهوريـــة كوريـــا  
 الـوطن الـتي تفـضي إلى فـرض عقوبـات            الشعبية الديمقراطية الـذين أعيـدوا إلى      

عقوبــة   التعــذيب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة أو     الحــبس أو
الإعدام، وتحث في هذا الصدد بقوة جميع الدول على احتـرام المبـدأ الأساسـي           
المتمثل في عدم الإعادة القسرية وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنـسانية            

 وصـــول مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الـــسامي لـــشؤون اللاجـــئين  وعلـــى كفالـــة
ــسان       ــوق الإن ــة حق ــائق إلى ملتمــسي اللجــوء بغــرض حماي والمفوضــية دون ع

ــام        ــة ع ــدول الأطــراف في اتفاقي ــرة أخــرى ال ــم، وتحــث م  ١٩٥١الخاصــة به
على التقيـد بالتزاماتهـا      )٨(١٩٦٧وبروتوكولها لعام    )٧(المتعلقة بمركز اللاجئين  

 يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الـذين          بموجبهما فيما 
  الصكان؛ يشملهم هذان

  والــدين، والــضمير،القيــود الــشاملة المــشددة المفروضــة علــى حريــات الفكــر    ‘٥’  
 وعلـى   ، والتجمـع الـسلمي وتكـوين الجمعيـات        ، والتعـبير  ، والـرأي  المعتقد، أو

المعلومات، بـسبل منـها علـى       الخصوصية وتكافؤ فرص الحصول على       الحق في 
الأفـراد الـذين يمارسـون حريـة الـرأي          وتعـذيب وسـجن     سبيل المثـال اضـطهاد      

رهم، وعلى حق كل شخص في المـشاركة        سَأُمع   ، والدين أو المعتقد،   والتعبير
ــثلين       ــلال ممــ ــن خــ ــر أو مــ ــشكل مباشــ ــده بــ ــة لبلــ ــشؤون العامــ في إدارة الــ

  بحرية؛ مختارين
صادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى سوء تغذيـة         انتهاكات الحقوق الاقت    ‘٦’  

حاد ومشاكل صحية واسعة النطاق وغـير ذلـك مـن المـشاق الـتي يعـاني منـها                   

__________ 
  )٧(  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 
 .vol. 606, No. 8791المرجع نفسه،   )٨(  
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السكان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة، وبخاصـة الأشـخاص الـذين                
هـم مـن الفئـات المعرضـة بـشكل خـاص لهـذه الانتـهاكات، بمـن فـيهم النــساء           

  سنون؛والأطفال والم
استمرار انتـهاك حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية للمـرأة، وبخاصـة إيجـاد                 ‘٧’  

عرضــها لمخــاطر الــسقوط ممــا يظــروف داخــل البلــد تجــبر المــرأة علــى مغادرتــه 
ضحية للاتجار بغرض البغاء أو الزواج بالإكراه ولعمليات تهريـب الأشـخاص            

الجــنس، في مجــالات والإجهــاض القــسري والتمييــز القــائم علــى أســاس نــوع  
منـها المجــال الاقتـصادي، والعنــف القـائم علــى أسـاس نــوع الجـنس واســتمرار      

  إفلات مرتكبي أعمال عنف من هذا القبيل من العقاب؛
اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية     ‘٨’  

متــع للأطفــال، وخــصوصا عــدم تمكــن الكــثير مــن الأطفــال حــتى الآن مــن الت 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، وتلاحظ في هذا الـصدد        
حالة الضعف التي تعيشها بشكل خاص فئات عـدة، منـها الأطفـال العائـدون               
أو المعــادون إلى وطنــهم وأطفــال الــشوارع والأطفــال ذوو الإعاقــة والأطفــال  

ــذين يعيــش     ــواهم رهــن الاحتجــاز والأطفــال ال ــذين يكــون أب ون في أمــاكن ال
  الجانحون؛ الاحتجاز أو في المؤسسات والأطفال

اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية     ‘٩’  
للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة عند استخدام المعسكرات الجماعيـة واتخـاذ           

ر التدابير القسرية التي تمس حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في اتخـاذ القـرار الح ـ                
والمسؤول بشأن عدد الأطفـال الـذين يرغبـون في إنجـابهم والفتـرة الـتي تفـصل                  

  بين إنجاب طفل وآخر؛
ــات        ‘١٠’   ــوين الجمعيـ ــة تكـ ــق في حريـ ــا الحـ ــا فيهـ ــال، بمـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ

ــالحق في  و ــراف الفعلــي ب التفــاوض الجمــاعي والحــق في الإضــراب علــى   الاعت
ــدد في الالتزامـــات الـــتي تعهـــدت   ــو المحـ ــشعبية  النحـ ــا الـ ــة كوريـ ــا جمهوريـ  بهـ

الديمقراطية بموجـب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة               
، وحظـــر اســـتغلال الأطفـــال اقتـــصاديا وعمـــل الأطفـــال الـــضار  )١(والثقافيـــة

الالتزامــات الــتي تعهــدت بهــا  الخطــر بجميــع أشــكاله علــى النحــو المحــدد في  أو
  ؛)٢(طية بموجب اتفاقية حقوق الطفلجمهورية كوريا الشعبية الديمقرا
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اســتمرار حكومــة جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة في رفــض الاعتــراف     )ب(  
ــة        ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــسان في جمهوري ــة حقــوق الإن ــة المقــرر الخــاص المعــني بحال بولاي

  ؛ولجنة التحقيقالمقرر الخاص  التعاون مع أووبولاية لجنة التحقيق 
مرار حكومـــة جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة في رفـــض تحديـــد  اســـت  )ج(  

التوصيات التي وافقت عليها في ختام الاستعراض الدوري الشامل الـذي أجـراه مجلـس حقـوق                 
الإنسان أو إعلان التزامها بتنفيذ هذه التوصيات، وتعرب عن بالغ قلقها لعدم اتخـاذ إجـراءات                

  حتى الآن؛ )٤(الوثيقة الختاميةمن أجل تنفيذ التوصيات الواردة في 
إزاء المــسائل غــير المحــسومة الــتي تــثير قلــق    الإعــراب عــن بــالغ قلقهــا تكــرر  - ٢  

المجتمع الدولي وتتعلق باختطاف الأجانب الذي يأخـذ شـكل الاختفـاء القـسري، الأمـر الـذي                  
 الـصدد   يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة، وتهيب بقـوة في هـذا              

بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العمل على نحو عاجل لحسم هـذه المـسائل، بـسبل      
  منها الاستعانة بالقنوات القائمة على نحو شفاف، بما في ذلك كفالة عودة المختطفين فورا؛

 التي يمكـن    إزاء الحالة الإنسانية الخطرة السائدة في البلد       تعرب عن بالغ قلقها     - ٣  
 تتدهور سريعا بسبب القدرة المحدودة علـى مواجهـة الكـوارث الطبيعيـة وجـراء الـسياسات                  أن

زاد مــن  نقص في المــواد الغذائيــة وقلــة إمكانيــة الحــصول عليهــا، والــتيالحكوميــة، مــا يتــسبب بــ
، تنويـع الأغذيـة   أدى إلى نقـص حـاد في          ممـا  ،خطورتها ضعف هياكل الإنتاج الزراعي في البلـد       

التي تفرضها الدولـة علـى زراعـة الأغذيـة والاتجـار بهـا وإزاء انتـشار سـوء التغذيـة                     وإزاء القيود   
المزمن والحاد، وبخاصة عند أكثر الفئات ضـعفا والحوامـل والرضـع والأطفـال والمـسنين، الـذي            

زال يؤثر، على الرغم مـن بعـض التقـدم المحـرز، في النمـو البـدني والعقلـي لنـسبة كـبيرة مـن                          ما
ــال، وتحــث   ــى اتخــاذ      الأطف ــصدد عل ــة في هــذا ال ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــة جمهوري حكوم

إجراءات وقائية وعلاجية والتعاون عند الاقتضاء مع الوكـالات المانحـة الدوليـة ووفقـا للمعـايير         
  الدولية لرصد المساعدة الإنسانية؛

 بــه مــن أنــشطة حــتى الآن  المــا قامــولجنــة التحقيــق علــى المقــرر الخــاص   تــثني  - ٤  
عـدم الـسماح لهمـا       علـى الـرغم مـن        مـا هي في الاضـطلاع بولايت    دؤوبـة ه مـن جهـود      ن ـيبذلا ماو

  ؛بزيارة البلد
 حكومة جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة علـى أن تحتـرم علـى                تحث بقوة   - ٥  

  :نحو تام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تقوم في هذا الصدد بما يلي
لانتـهاكات الجـسيمة والمنتظمـة والواسـعة النطـاق لحقـوق       وضـع حـد فـوري ل     )أ(  
، بـسبل منـها التنفيـذ الكامـل للتـدابير المبينـة في قـرارات الجمعيـة                  الـتي تم تأكيـدها آنفـا      الإنسان  
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العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المذكورة أعـلاه والتوصـيات الـتي وجههـا                
 الـشعبية الديمقراطيـة في سـياق الاسـتعراض الـدوري            إلى جمهورية كوريا   مجلس حقوق الإنسان  

  ؛والمعنيون بالإجراءات الخاصةمعاهدات الأمم المتحدة المنشأة بموجب يئات الهالشامل و
حماية سكانها والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وكفالـة تقـديم المـسؤولين               )ب(  

  مستقلة؛عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكمة أمام هيئة قضائية 
التصدي للأسباب الجذرية لتروح اللاجـئين إلى الخـارج ومقاضـاة الأشـخاص               )ج(  

الــذين يــستغلون اللاجــئين عــن طريــق تهريــب الأشــخاص والاتجــار بهــم والابتــزاز وعــدم تجــريم   
  ؛الضحايا
كفالة أن يكون بإمكـان مـواطني جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة الـذين                   )د(  

دوا إليهـا العـودة بأمـان وكرامـة وأن يعـاملوا معاملـة إنـسانية وألا يتعرضـوا                   طردوا منها أو أعي ـ   
  ؛، وتقديم المعلومات عن وضعهم ومعاملتهمالعقاب نوع من لأي

 بطـرق منـها إتاحـة كـل          ولجنة التحقيق  تام مع المقرر الخاص   على نحو   التعاون    )هـ(  
 الـشعبية الديمقراطيـة، ومـع        للوصـول بحريـة ودون عوائـق إلى جمهوريـة كوريـا            مـا الفرص أمامه 

آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان من أجل إجراء تقيـيم كامـل للاحتياجـات                
  الإنسان؛ فيما يتعلق بحالة حقوق

الاشــتراك في أنــشطة التعــاون الــتقني في ميــدان حقــوق الإنــسان مــع مفوضــة      )و(  
سـعت إليـه المفوضـة       لمفوضيــة، علـى نحــو مـا       الأمم المتحــدة الـساميـة لحقــوق الإنـسـان ومــع ا           

السامية في الـسنوات الأخـيرة، مـن أجـل تحـسين حالـة حقـوق الإنـسان في البلـد، والـسعي إلى                        
  الإنسان؛ تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق

  التعاون مع منظمة العمل الدولية؛  )ز(  
  مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وتعزيزه؛مواصلة تعاونها   )ح(  
كفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق، واتخاذ التـدابير               )ط(  

اللازمة لـتمكين الوكـالات الإنـسانية مـن تـأمين إيـصال المـساعدات دون تمييـز إلى جميـع أنحـاء                       
تعهدت به، وكفالة توفير سـبل       نية، على نحو ما   البلد حسب الاحتياجات وفقا للمبادئ الإنسا     

الحصول على الغذاء الكافي وتنفيـذ سياسـات أكثـر فعاليـة لتحقيـق الأمـن الغـذائي بـسبل منـها                      
الزراعة المـستدامة واتخـاذ تـدابير سـليمة لتوزيـع الإنتـاج الغـذائي وتخـصيص مزيـد مـن الأمـوال                       

  واف؛ انية على نحويقدم من مساعدة إنس لقطاع الأغذية، وكفالة رصد ما
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تحــسين ســبل التعــاون مــع فريــق الأمــم المتحــدة القطــري ووكــالات   مواصــلة   )ي(  
يتـيح لهـا المـساهمة علـى نحـو مباشـر في تحـسين الظـروف المعيـشية للـسكان المـدنيين،                        التنمية بمـا  

في ذلــك التعجيــل في إحــراز تقــدم في تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، وفقــا للإجــراءات    بمــا
  والتقييم؛ لدولية للرصدا

النظر في التـصديق علـى بقيـة المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان والانـضمام                 )ك(  
  إليها، مما سيتيح المجال لإجراء حوار مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛

ــا الــشعبية    تقــرر  - ٦   ــة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة كوري  مواصــلة النظــر في حال
والستين، وتطلب إلى الأمين العـام، تحقيقـا لهـذه الغايـة، أن يقـدم              تاسعة  طية في دورتها ال   الديمقرا

تقريرا شاملا عن الحالة في جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة وإلى المقـرر الخـاص أن يواصـل               
 تقريرا عن نتائج ومتابعة عمل لجنـة التحقيـق،  وأن يقدم كذلك  ،موافاتها باستنتاجاته وتوصياته 

  . الخامسة والعشرينمجلس حقوق الإنسان في دورتهيتخذه قرر مأي بما ينسجم و
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  مشروع القرار الرابع    
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية    

  ،إن الجمعية العامة  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الـدوليين           إذ تسترشد   

  ق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،الخاصين بحقو
 إلى قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة إيـــران وإذ تـــشير  

  ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٨٢الإسلامية، وآخرها القرار 
عمـلا بـالقرار     ٢٠١٣سـبتمبر   /في أيلول  بتقرير الأمين العام المقدم      تحيط علما   - ١  

زال يــشعر بقلــق عميــق إزاء تواصــل انتــهاكات حقــوق  ، الــذي يــشير إلى أنــه مــا)١(٦٧/١٨٢
لـة حقـوق الإنـسان في    الإنسان في جمهورية إيـران الإسـلامية، وبتقريـر المقـرر الخـاص المعـني بحا             

عملا بقـرار مجلـس حقـوق       ٢٠١٣أكتوبر  /في تشرين الأول   المقدم   )٢(جمهورية إيران الإسلامية  
، الـذي يواصـل فيـه المقـرر الخـاص وصـف        ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٥ المؤرخ   ٢٢/٢٣الإنسان  

  ات ذات الطابع النظمي والمنهجي لحقوق الإنسان؛مجموعة واسعة النطاق من الانتهاك
 بالتعهــدات الــتي قطعهــا الــرئيس الجديــد لجمهوريــة إيــران الإســلامية بــــترح  - ٢  

فيما يخص بعض المسائل الهامـة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان، ولا سـيما القـضاء علـى التمييـز ضـد                       
عزيـز حريـة التعـبير والـرأي، وترحـب          المرأة وضد الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية، وت        

كــذلك بــاقتراح الــرئيس المتعلــق بتنفيــذ ميثـــاق للحقــوق المدنيــة، وتــشجع جمهوريــة إيـــران          
الإسلامية على اتخاذ إجراءات ملموسة لكفالة أن تؤدي هذه التعهدات إلى تحسينات ملموسـة               

 وفي إطـار القـانون      الوطنيـة في أقرب وقت ممكن والوفـاء بالتزامـات الحكومـة بموجـب قوانينـها               
  الدولي لحقوق الإنسان؛

 بالمنــاخ الــسلمي الــذي ســاد عمليــة التــصويت للانتخابــات       ترحــب أيــضا   - ٣  
 وبمشاركة الشعب الإيراني فيها علـى نطـاق واسـع، وتعـرب             ٢٠١٣يونيه  /الرئاسية في حزيران  

بعاد جميـع   في الوقت نفـسه عـن القلـق إزاء القيـود المفروضـة علـى المرشـحين، بمـا في ذلـك اسـت                       
المرشـــحات، واســـتمرار تقلـــص الحيـــز الـــديمقراطي المتـــاح لممارســـة الأنـــشطة الـــسياسية قبـــل   

  الانتخابات؛

__________ 
  )١(  A/68/377.  
  )٢(  A/68/503.  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/182�
http://undocs.org/ar/A/RES/67/182�
http://undocs.org/ar/A/RES/22/23�
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 بــالإفراج مــؤخرا عــن عــدد مــن ســجناء الــضمير والــسجناء   ترحــب كــذلك  - ٤  
السياسيين، وتواصل مناشدة حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تفـرج فـورا ودون شـروط                  

ب ممارستهم حقـوقهم في حريـة الـدين         ــورة تعسفية بسب  ـــن بص ـــن والمحتجزي ــين جميع المعتقل  ــع
أو المعتقد، وحرية التعبير والتجمع السلمي أو المشاركة في مظاهرات سلمية بخـصوص مـسائل               

  سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها؛ 
ــق    - ٥   ــن القل ــرب ع ــهاكات الجــسيمة المتواصــلة والم   تع ــق إزاء الانت ــررة  العمي تك

  :لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية فيما يتصل بجملة أمور من بينها
التعــذيب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، بمــا في ذلــك     )أ(  

  الجلـد وبتر الأطراف؛
استمرار تنفيذ عقوبـة الإعـدام بـوتيرة عاليـة تـثير الجـزع في غيـاب الـضمانات                     )ب(  

عتــرف بهــا دوليــا، بمــا في ذلــك عمليــات الإعــدام العلــني علــى الــرغم مــن صــدور تعمــيم مــن   الم
الــرئيس الــسابق للجهــاز القــضائي بحظــر الإعــدام العلــني، وعمليــات الإعــدام الجمــاعي بــصورة 

ن التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات إعـدام دون إخطـار أفـراد أسـرة الـسجين      ــلا عــة، فض ــسري
  أو محاميه؛ 

الاستمرار في فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على القاصـرين والأشـخاص الـذين               )ج (  
 عاما، الأمـر الـذي يتعـارض مـع التزامـات      ١٨كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن      

جمهورية إيران الإسلامية بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة               
  والسياسية؛ 

رض عقوبــة الإعــدام علــى جــرائم تفتقــر إلى تعريــف دقيــق وصــريح، بمــا في   فــ  )د (  
، وعلــى جــرائم لا تنــدرج في فئــة أشــد الجــرائم خطــورة، الأمــر  )حرابــة االله (“المحاربــة”ذلــك 

  الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ 
فرض قيود صارمة وعلى نطاق واسع على الحق في التجمع الـسلمي، وحريـة                )ـه (  

معيات وحرية الـرأي والتعـبير، بوسـائل منـها بـذل الجهـود لمنـع الوصـول إلى شـبكة                     تكوين الج 
الإنترنت ومحتوياتها أو فرض الرقابة والقيود عليها، والتشويش علـى البـث الـساتلي الـدولي إلى                 
جمهورية إيران الإسـلامية وإغـلاق الـصحف والمجـلات والمنـشورات الأخـرى أو فـرض الرقابـة                   

  ؛٢٠١٣يونيه / الرئاسية في حزيران في الفترة السابقة للانتخاباتعليها، بما في ذلك
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القيام بـصورة منهجيـة باسـتهداف ومـضايقة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،                   )و (  
الــذين يواجهــون الاعتقــال والاحتجــاز التعــسفي والنفــي لفتــرات طويلــة وأحكامــا شــديدة         

   الإعدام؛ حكمالقسوة، بما في ذلك 
ساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة وتزايد التمييـز ضـد المـرأة             تفشي عدم الم    )ز (  

والفتاة في القانون والممارسة العمليـة، فـضلا عـن القيـود المفروضـة علـى الوصـول إلى مناصـب                     
  صنع القرار الحكومي وسوق العمل؛ 

استمرار التمييـز وغـيره مـن انتـهاكات حقـوق الإنـسان، الـتي ترقـى في بعـض                      )ح (  
ن ينتمـون إلى أقليـات عرقيـة أو لغويـة           ــ ــد الأشخاص الذي  ــة الاضطهاد، ض  ــ إلى درج  الاتــالح

أو غيرها، بمن فـيهم العـرب والأذريـون والبلوشـيون والأكـراد والمـدافعون عنـهم، مـع الإشـارة             
على وجه الخصوص إلى التقارير التي تفيد باستخدام العنف لقمـع واحتجـاز الأشـخاص الـذين       

 العـرب والأذريـين، وهـي تـثير مخـاوف كـبيرة تتعلـق بالانتـهاكات الـتي تمـس                     ينتمون عرقيـا إلى   
حقهم في أن يُحاكموا وفقا للأصول القانونية، وبالادعاءات التي تـشير إلى تعرضـهم للتعـذيب                

  خلال فترة احتجازهم في السجون؛
مير ق في حريـة الفكـر أو الـض        ــ ــود علـى الح   ــ ــل والقي ــرض العراقي ــرار ف ــاستم  )ط (  

أو الدين أو المعتقد، والقيود المفروضة على إنشاء أماكن العبـادة والمـدافن، وكـذلك الهجمـات              
  التي تشن عليها؛

ــى في بعــض الحــالات إلى درجــة الاضــطهاد،        )ي (   ــتي ترق ــضايقات، ال اســتمرار الم
وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات دينيـة معتـرف بهـا، بمـن فـيهم                      

لمسيحيون، واليهود، والمسلمون الصوفيون، والمسلمون الـسنة، والزرادشـتيون، ومـن يـدافعون           ا
عنهم، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز الواسعة النطـاق الـتي          
تستهدف المسلمين الصوفيين والمسيحيين الإنجيلـيين، بمـا في ذلـك اسـتمرار احتجـاز القسيـسين                 

  ؛المسيحيين
استمرار الاضطهاد وانتهاكات حقـوق الإنـسان ضـد الأشـخاص المنـتمين إلى                )ك (  

أقليات دينية غير معترف بها، ولا سـيما ضـد معتنقـي الديانـة البهائيـة والمـدافعين عنـهم، بمـا في                       
ذلــك ارتكــاب الهجمــات وجــرائم القتــل الــتي تــستهدفهم، دون إجــراء تحقيــق مناســب لمحاســبة 

عتقــال والاحتجــاز بــصورة تعــسفية، وفــرض قيــود تعيــق الحــصول علــى   المــسؤولين عنــها، والا
ــة، وإغــلاق        ــة الإيراني ــة البهائي ــة، واســتمرار ســجن زعمــاء الطائف ــسبب الديان ــيم العــالي ب التعل
الشركات التي يملكها أتباع الطائفة البهائية، وسريان التجريم من الناحية الفعليـة علـى الانتمـاء                

  إلى الديانة البهائية؛
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ــذ         )ل (   ــة منـ ــوز المعارضـ ــرز رمـ ــى أبـ ــة علـ ــة الجبريـ ــرض الإقامـ ــتمرار ودوام فـ اسـ
، والمخــاوف المتزايــدة بــشأن صــحتهم، فــضلا عــن اســتمرار ٢٠٠٩الانتخابــات الرئاســية لعــام 

فــرض القيــود علــى مؤيــديهم وأفــراد أســرهم، بوســائل تــشمل المــضايقة والتخويــف والأعمــال  
  الانتقامية؛ 

ول القانونية، وانتهاك حقوق المحتجـزين،      ــاة الأص ــي مراع ــالاخفاق المستمر ف    )م (  
بمــا في ذلــك اللجــوء علــى نطــاق واســع وممنــهج إلى ممارســات الاحتجــاز التعــسفي والاختفــاء   
القــسري، وعــدم الــسماح للمحتجــزين بالاســتفادة مــن ممــثلين قــانونيين يختــارونهم بأنفــسهم،    

تجـزين، والظـروف الـسيئة داخـل الـسجون،          ورفض النظر في إمكانيـة الإفـراج بكفالـة عـن المح           
ــاة         ــد بوف ــتي تفي والحرمــان مــن الحــصول علــى العــلاج الطــبي المناســب، فــضلا عــن التقــارير ال
محتجــزين أثنــاء الاحتجــاز، وإخــضاعهم للتعــذيب والاغتــصاب وغــيره مــن أشــكال العنــف         

ــائهم ومُعــال     يهم، الجنــسي، واســتخدام أســاليب اســتجواب قاســية وممارســة الــضغط علــى أقرب
  بوسائل تشمل التوقيف، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛ 

ــانوني في      )ن (   ــسفي أو غـــير قـ ــدخل بـــشكل تعـ ــة في التـ ــلطات الدولـ ــتمرار سـ اسـ
ة بمنازلهم الخاصـة، واعتـــراض مراسـلاتهم،        ـــــي الأمــور المتعلق  ــة ف ــخصوصيــة الأفــراد، وبخاص  

ك الاتـصالات الهاتفيــــة وعـن طريـق البريـد الإلكتـروني، علـى نحـو يـشكل انتـهاكا               ي ذل ـ ـ ــبما ف 
  للقانون الدولي؛

 بحكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تعـالج المـسائل الموضـوعية المـثيرة                  تهيب  - ٦  
للقلـق المبينـة في تقـارير الأمـين العـام والمقـرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريــة            

ــر ــة     إي ــواردة في القــرارات الــسابقة للجمعي ــدعوات المحــددة للعمــل ال ان الإســلامية، وكــذلك ال
العامة، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في نص القـانون وفي الممارسـة                

  :العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي
العملية، على ممارسات بتـر الأطـراف       القضـــاء، في نص القانون وفي الممارسة         )أ(  

ة القاسـية   ــ ــة أو العقوب  ــ ــب والمعامل ــ ــن أشـكال التعذي   ــ ــر ذلك م  ـــون وغي ــد وسَمْرِ العي  ــــوالجل
  أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 

القيام، في نص القانون وفي الممارسـة العمليـة، بإلغـاء عمليـات الإعـدام العلـني          )ب(  
عدام التي تجري دون احترام للضمانات المعتـرف بهـا دوليـا، بمـا في ذلـك           وغيرها من أشكال الإ   
  الإعدام رجما وشنقا؛ 

ــه         )ج(   ــنقح لجعل ــائي الإســلامي الم ــانون الجن ـــي الق ــرة أخــرى فـ ـــر م ـــادة النظــ إعــ
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٦ من اتفاقية حقوق الطفل والمادة       ٣٧يتماشى مع ما تفرضه المادة      
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نية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانـت            بالحقوق المد 
   سنة؛ ١٨أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن 

القــضاء، في نــص القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز    )د(  
اركة المـرأة في  وغيرها من انتهاكات حقـوق الإنـسان ضـد المـرأة والفتـاة، مـن أجـل تعزيـز مـش                

مناصــب صــنع القــرار، ورفــع جميــع القيــود المفروضــة علــى حــصول المــرأة علــى جميــع جوانــب  
التعليم الجامعي على قـدم المـساواة مـع الرجـل، مـع الاعتـراف في الوقـت نفـسه بارتفـاع نـسبة                

  تسجيل النساء في جميع مستويات التعليم؛
يــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز القــضاء، في نــص القــانون وفي الممارســة العمل  )هـ(  

وغيرها من انتهاكات حقـــوق الإنســـان ضـــد الأشـخاص الذيــــن ينتمــــون إلى أقليـات دينيـة             
  أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛

قـصاء الـتي تـستهدف الأعـضاء في جماعـات           لإوضع حد لممارسـات التمييـز وا        )و(  
عينة، بمن فيهم أبناء طائفة البلوش ومعتنقو الديانة البهائية فيمـا يتعلـق بالحـصول علـى التعلـيم                   م

العــالي، وإلغــاء تجــريم الجهــود الراميــة إلى تــوفير التعلــيم العــالي للــشباب البــهائيين المحــرومين مــن  
  الالتحاق بالجامعات الإيرانية وإطلاق سراح المسجونين لهذا السبب؛ 

عدة أمور منها ما ورد في تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بالتعـصب الـديني                  تنفيذ    )ز(  
 من توصيات بشأن الـسبل الـتي يمكـن بهـا لجمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تحـرر                     )٣(١٩٩٦لعام  

 ومـنح جميـع   ٢٠٠٨طائفة البهائيين والإفراج عـن القـادة البـهائيين الـسبعة المحتجـزين منـذ عـام           
ونون بسبب معتقداتهم، حق المحاكمة وفق الأصول القانونيـة وكفالـة           البهائيين، بمن فيهم المسج   

  تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستوريا؛
الــشروع في عمليــة مــساءلة شــاملة للــرد علــى حــالات الانتــهاكات الجــسيمة    )ح(  

لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحالات التي تورطـت فيهـا الـسلطة القـضائية والوكـالات الأمنيـة                   
  نية، ووضع حد لإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب؛ الإيرا

الوفــاء بتعهــدات الــرئيس الجديــد بخلــق حيّــز أكــبر لحريــة التعــبير والــرأي مــن      )ط(  
خلال إنهاء مـضايقة وترويـع واضـطهاد المعارضـين الـسياسيين والمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                    

ــة     ــادات العماليـ ــرأة والقيـ ــوق المـ ــال حقـ ــطين في مجـ ــانعي  والناشـ ــاديميين وصـ والطـــلاب والأكـ
ــلام، ــدونات        الأف ــي وســائط الإعــلام، وأصــحاب م ــن ممثل ــم م ــصحفيين وأســرهم، وغيره وال

الإنترنت، ونشطاء الإنترنت، ورجال الدين، والفنـانين، والمحـامين، بوسـائل منـها الإفـراج عـن                 
__________ 

  )٣(  E/CN.4/1996/95/Add.2.  
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ادة فـتح   الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم الـسياسية، وترحـب في هـذا الـصدد بإع ـ               
  ؛“السينما بيت”

إلغاء القيـود المفروضـة علـى ممثلـي الـصحافة ووسـائط الإعـلام، ومـستخدمي                   )ي(  
شــبكة الإنترنــت ومقــدمي خــدمات الإنترنــت، بمــا في ذلــك التــشويش الانتقــائي علــى البــث      

  الساتلي الدولي، الذي ينتهك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ 
لإجرائية، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بمـا يكفـل          مراعاة الضمانات ا    )ك(  

  المحاكمة وفق الأصول القانونية؛
 بحكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية أن تعــزز مؤســساتها الوطنيــة  يــضاأتهيــب   - ٧  

ــسان        ــز حقــوق الإن ــة لتعزي ــة بمركــز المؤســسات الوطني ــادئ المتعلق ــا للمب ــسان وفق لحقــوق الإن
وفقــا لمــا التزمــت بــه في إطــار الاســتعراض الــدوري الــشامل الــذي  ) سمبــادئ بــاري(وحمايتــها 

  أجراه مجلس حقوق الإنسان؛ 
ــة    تحــيط علمــا  - ٨   ــة الأخــيرة مــع لجن ــة إيــران الإســلامية في الآون  بتعــاون جمهوري

اللجنـة المعنيـة بحقـوق    وتـشير إلى تعاونهـا سـابقا مـع          الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة        
دعو حكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية إلى النظــر في اتخــاذ إجــراءات عمليــة        الإنــسان، وت ــ

  بخصوص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنتان المذكورتان؛ 
ــا      تهيــب  - ٩   ــة التزاماته ــصورة فعال ــذ ب ــران الإســلامية أن تنف ــة إي ــة جمهوري  بحكوم

سحب أي تحفظــات بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان الــتي هــي طــرف فيهــا بالفعــل وأن ت ــ 
تكون قد أبـدتها عنـد التوقيـع علـى صـكوك دوليـة أخـرى لحقـوق الإنـسان أو التـصديق عليهـا                   
ــا         ــة أو يمكــن اعتباره ــه أو تنقــصها الدق ــالغ في ــشكل مب ــة ب حــين تكــون تلــك التحفظــات عام
متعارضة مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظـر في اتخـاذ إجـراء بـشأن الملاحظـات الختاميـة                    

ة بجمهوريــة إيــران الإســلامية الــتي اعتمــدتها الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق   المتعلقــ
الإنسان الدولية التي هي طرف فيهـا، وأن تنظـر في التـصديق علـى معاهـدات حقـوق الإنـسان                  

  الدولية التي هي ليست طرفا فيها بالفعل، أو في الانضمام إليها؛
لامية علـى تنفيـذ جميـع التوصـيات          بقوة حكومة جمهوريـة إيـران الإس ـ       تشجع  - ١٠  

الــتي قبلــت بهــا في إطــار استعراضــها الــدوري الــشامل الــذي أجــراه مجلــس حقــوق الإنــسان،      
  بمشاركة كاملة وفعلية من المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في عملية التنفيذ؛

  إزاء عـدم اسـتجابة جمهوريـة إيـران الإسـلامية، علـى             تعرب عـن بـالغ القلـق        - ١١  
الــرغم مــن توجيههــا دعــوة دائمــة إلى جميــع المكلفــين بولايــات مواضــيعية في إطــار الإجــراءات 
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الخاصة، لأي طلبات وردت من تلـك الآليـات الخاصـة لزيـارة البلـد علـى مـدى ثمـاني سـنوات                   
ولعدم ردها على أغلب الرسائل العديدة والمتكررة الواردة مـن تلـك الآليـات الخاصـة، وتحـث                  

ورية إيـران الإسـلامية علـى التعـاون بـشكل تـام مـع الآليـات الخاصـة، بمـا في               بقوة حكومة جمه  
ذلــك تــسهيل زياراتهــا لإقليمهــا، لكــي يتــسنى إجــراء تحقيقــات موثــوق بهــا ومــستقلة في جميــع   

  الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
لأفـراد   إزاء مزاعم وقوع أعمال انتقاميـة ضـد بعـض ا           تعرب عن قلقها البالغ     - ١٢  

  بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة أو ممثلي أو آليات حقوق الإنسان أو اتصالهم بهم؛
 المكلفــين بولايــات مواضــيعية في إطــار الإجــراءات الخاصــة،       تــشجع بقــوة   - ١٣  

وبخاصـــة المقرر الخاص المعنـــي بحــالات الإعـــدام خـارج نطـاق القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة        
 الخاص المعني بالتعذيب وغيـــره مــــن ضــــروب المعاملــــة أو العقوبـة القاسـية                أو تعسفا والمقرر  

أو اللاإنــسانية أو المهينــة والمقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير     
والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمـع الـسلمي وفي تكـوين الجمعيـات والمقـررة الخاصـة                   

ة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحريـة الـدين أو المعتقـد والمقـررة            المعني
الخاصــة المعنيــة باســتقلال القــضاة والمحــامين والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة العنــف ضــد المــرأة    

 الحقيقـة   وأسبابه وعواقبه والمقـرر الخـاص المعـني بـالحق في التعلـيم والمقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز                    
والعدالــة والجــبر وضــمانات عــدم التكــرار والخــبيرة المــستقلة المعنيــة بقــضايا الأقليــات والفريــق   
العامــل المعــني بالاحتجــاز التعــسفي والفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء القــسري أو غــير   

رسـة العمليـة،    الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في نـص القـانون وفي المما              
على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية، بهـدف التحقيـق                   

  فيها وتقديم التقارير عنها؛
 بمشاركة رؤساء وكالات الأمم المتحدة من خـلال الزيـارات القطريـة             ترحب  - ١٤  

مـشاركتها مـع آليـات      في الآونة الأخيرة، وتحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تعميق           
  الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

ــشجع  - ١٥   ــى مواصــلة اســتطلاع ســبل      ت ــران الإســلامية عل ــة إي ــة جمهوري  حكوم
التعــاون فيمــا يخــص حقــوق الإنــسان وإصــلاح نظــام العدالــة مــع الأمــم المتحــدة، بمــا في ذلــك   

  مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
هورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاونا كـاملا      الطلب إلى حكومة جم    تواصل  - ١٦  

مــع المقــرر الخــاص المعــني بحالــة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة إيــران الإســلامية وســائر الآليــات  
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الدوليــة لحقــوق الإنــسان، بوســائل منــها الاســتجابة بــشكل إيجــابي للطلــب الــذي قدمــه المقــرر  
  ولايته؛ بزيارة البلد للاضطلاع ب٢٠١٣يوليه /الخاص في تموز

 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والـستين              تطلب  - ١٧  
تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القـرار، بمـا في ذلـك الخيـارات والتوصـيات بـشأن تحـسين         

  تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين؛ 
 مواصلة دراسـة حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية في                   تقرر  - ١٨  

  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون 
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	”وإذ تدين بشدة الانتهاكات المستمرة للحدود من الجمهورية العربية السورية إلى البلدان المجاورة، التي أدت إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات في صفوف المدنيين في تلك البلدان، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وإذ تؤكد أن هذه الحوادث شكلت انتهاكا للقانون الدولي وسلطت الضوء على ما تنتجه الأزمة في الجمهورية العربية السورية من أثر خطير في أمن جيرانها وفي السلام والاستقرار الإقليميين،
	”وإذ تعرب عن استيائها لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية وإخفاق حكومة الجمهورية العربية السورية في كفالة تقديم المساعدة الإنسانية على نحو فوري وآمن ودون عوائق في جميع المناطق المتضررة من القتال،
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	”وإذ ترحب باستضافة حكومة الكويت مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في 30 كانون الثاني/يناير 2013 استجابة للنداء المشترك للأمم المتحدة، وإذ ترحب أيضا، مع التقدير، بقيام حكومة الكويت باستضافة مؤتمر دولي إنساني ثانٍ لإعلان التبرعات من أجل سوريا في كانون الثاني/يناير 2014،
	”وإذ تعرب عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لاستيعاب اللاجئين السوريين، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالأثر المتزايد، على الصعد السياسي والاجتماعي - الاقتصادي والمالي، المترتب على وجود الأعداد الغفيرة من اللاجئين في هذه البلدان، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا،
	”وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بسوريا بهدف التوصل إلى حل للأزمة السورية،
	”1 - تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يحظره القانون الدولي ويشكل جريمة خطيرة وله أثر مدمر في المدنيين، وبخاصة المذبحة التي وقعت في غوطة دمشق، وتشير في هذا الصدد إلى التقرير المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013 الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يقدم أدلة واضحة على أن صواريخ سطح - سطح قد أُطلقت في 21 آب/أغسطس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة على مناطق المعارضة، باستخدام ذخائر مصنوعة بصورة احترافية وتحتوي على غاز السارين، وهو أمر يشير بصورة قوية إلى الاستخدام من قبل الحكومة السورية؛
	”2 - تدين أيضا بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية وميليشيات ”الشبيحة“ المرتبطة بالحكومة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والذخائر العنقودية والقذائف التسيارية وغيرها من أشكال القوة ضد المدنيين، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق المرأة، والتدخل بشكل غير قانوني للحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي، وعدم احترام وحماية العاملين في المجال الطبي، والتعذيب، والعنف المنهجي الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة، وتدين بشدة جميع ما يرتكبه المتطرفون المسلحون من تجاوزات في مجال حقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وكذلك أي إساءات في مجال حقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة؛
	”3 - تدين جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال على نحو يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق، مثل تجنيدهم واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، واغتصابهم وتعريضهم لسائر أشكال العنف الجنسي، وارتكاب الهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلا عن الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، واستخدامهم كدروع بشرية؛
	”4 - تدين أيضا جميع أعمال العنف، بغض النظر عن مصدرها، وتدعو جميع الأطراف إلى أن تضع على الفور حداً لجميع أشكال العنف، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف أو التخويف التي يمكن أن تثير التوترات الطائفية، وأن تمتثل بصرامة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني؛ 
	”5 - تطالب جميع الأطراف بأن تضع على الفور حداً لجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتشير بوجه خاص إلى الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، وتطالب أيضا جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين، بما في ذلك العدول عن الهجمات الموجهة إلى أهداف مدنية، مثل المراكز الطبية والمدارس ومحطات المياه، والعمل فورا على إزالة الطابع العسكري لتلك المرافق، وتفادي إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، وإتاحة إخلاء الجرحى وجميع المدنيين الراغبين في ذلك من المناطق المحاصرة، وتذكّر في هذا الصدد بأن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها،
	”6 - تدين بشدة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم أولئك الذين يقاتلون باسم السلطات السورية، ولا سيما حزب الله، وتعرب عن القلق البالغ من أن مشاركتهم تتسبب في استمرار تفاقم التدهور الذي تشهده حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة؛ 
	”7 - تطالب بأن تقوم السلطات السورية فورا بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا، بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز، وكفالة امتثال ظروف الاحتجاز لأحكام القانون الدولي الواجب التطبيق والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى جميع مرافق الاحتجاز؛
	”8 - تطالب أيضا بأن تبدي السلطات السورية تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية وأن تتيح للجنة التحقيق وللأفراد العاملين باسمها إمكانية الدخول والوصول على الفور إلى جميع أنحاء البلد بصورة كاملة ودون قيود، وتطالب كذلك بأن تتعاون جميع الأطراف على نحو تام مع اللجنة في أداء ولايتها؛
	”9 - تؤكد أهمية كفالة المساءلة وضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذي يتحملون مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك الانتهاكات التي يمكن أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وبخاصة تلك التي وقعت في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، وتشجع مجلس الأمن على النظر في التدابير المناسبة لكفالة المساءلة في الجمهورية العربية السورية وتؤكد الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه العدالة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛
	”10 - تؤكد أهمية أن يقوم الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة وشاملة وذات مصداقية، وضمن الإطار الذي يتيحه القانون الدولي، واستنادا إلى مبدأ التكامل، بتحديد العملية والآليات الداخلية الكفيلة بتحقيق المصالحة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة وتعويض الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم؛
	”11 - تذكر مجلس الأمن بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الجمهورية العربية السورية؛
	”12 - تدين بقوة جميع الهجمات التي تشنها السلطات السورية أو أي طرف آخر على المرافق الطبية والعاملين الطبيين والمركبات الطبية، وكذلك استخدام المرافق الطبية والمدنية، بما في ذلك المستشفيات، لأغراض مسلحة، وتذكّر بأن القانون الدولي الإنساني ينص على وجوب أن يتلقى الجرحى والمرضى كل ما يحتاجون إليه من رعاية واهتمام طبيين إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية وبأقل قدر من التأخير، وتحث على توفير حرية مرور العاملين الطبيين واللوازم الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية والأدوية، إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
	”13 - تؤكد أن حجم المأساة الإنسانية التي سببها النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية يقتضي اتخاذ إجراءات فورية من أجل تيسير تسليم المساعدة الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق والنواحي التي تواجه احتياجات إنسانية عاجلة على نحو خاص، وتدين جميع حالات الرفض التعسفي لإيصال المساعدة الإنسانية، وتذكّر بأن حرمان المدنيين من مواد لا غنى لهم عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة وإيصالها، يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني؛ 
	”14 - تطالب بأن تتخذ السلطات السورية خطوات فورية من أجل تيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية، ورفع العقبات البيروقراطية والعوائق الأخرى، بما في ذلك التيسير الفوري لإمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتاجين على نحو آمن ودون عوائق وعبر الطرق الأكثر فعالية بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، ويحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الفورية إلى الأشخاص المتضررين في الجمهورية العربية السورية، وتسمية محاورين يتمتعون بالسلطات اللازمة ويستطيعون العمل مع الوكالات الإنسانية للتغلب على الصعوبات التي تعيق الوصول، من أجل التنفيذ الكامل لخطة الإغاثة الإنسانية؛
	”15 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليا نتيجة لأعمال العنف المستمرة، وتكرر الإعراب عن تقديرها للبلدان المجاورة وبلدان المنطقة لما بذلته من جهود كبيرة لمساعدة الأشخاص الذين فروا عبر حدود الجمهورية العربية السورية نتيجة للعنف، وتحث جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من الجهات المانحة على تقديم الدعم بصورة عاجلة ومنسقة إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان التي تستضيفهم، وتدعو الدول الأعضاء، استنادا إلى مبادئ تقاسم الأعباء، إلى استضافة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع المفوضية؛
	”16 - تطالب بأن تنفذ الحكومة السورية القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
	”17 - تؤكد دعمها لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة مجتمع سلمي ديمقراطي تعددي، تشارك فيه المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أســاس آخر، ويقوم على التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نحو شامل؛
	”18 - تؤكد مجددا دعمها لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران/يونيه 2012، وتطالب في هذا الصدد بأن تسارع جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع إلى تنفيذ خطة العملية الانتقالية المنصوص عليها في البيان الختامي بطريقة تكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء، وتنص على خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد، وتنشئ بتوافق الآراء هيئة حكم انتقالية تملك سلطات تنفيذية كاملة تُنقل إليها جميع مهام الرئاسة والحكومة، بما فيها تلك المتعلقة بالمسائل العسكرية والأمنية والاستخباراتية، فضلا عن مراجعة الدستور بناء على حوار وطني شامل للجميع، وإجراء انتخابات تعددية حرة وعادلة في إطار هذا النظام الدستوري الجديد، وتدعو إلى عقد المؤتمر الدولي المعني بالجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن لتنفيذ بيان جنيف“.
	8 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.42/Rev.1) مقدما من مقدمي مشروع القرار A/C.3/68/L.42 وألبانيا، وأندورا، وأيرلندا، والبرتغال، وبوتسوانا، وبولندا، والجبل الأسود، وجزر القمر، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، وسيشيل، والصومال، وفنلندا، وقبرص، وكولومبيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واليونان. وفي وقت لاحق، انضمت كيريباس أيضا إلى مقدمي مشروع القرار().
	9 - وفي الجلسة نفسها أيضاً، أدلى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار (انظر A/C.3/68/SR.48). 
	10 - وفي الجلسة 48 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.42/Rev.1 بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتا مقابل 13 صوتا، مع امتناع 46 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 27 من مشروع القرار الأول). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:

	أذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأفغانستان، وألبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، وبالاو، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجبل الأسود، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجزر مارشال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وجيبوتي، والدانمرك، ورومانيا، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وسيراليون، وسيشيل، وشيلي، وصربيا، والصومال، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وقطر، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكويت، وكيريباس، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وناورو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليمن، واليونان.
	المعارضون:

	الاتحاد الروسي، وإكوادور، وأوزبكستان، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وزمبابوي، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوبا، ونيكاراغوا. 
	الممتنعون عن التصويت:

	إثيوبيا، وأرمينيا، وأنتيغوا وبربودا، وأنغولا، وأوغندا، وبروني دار السلام، وبنغلاديش، وبوتان، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، والجزائر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسنغافورة، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وطاجيكستان، وغانا، وغيانا، والفلبين، وفيجي، وفييت نام، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وكوت ديفوار، وكينيا، ولبنان، وليسوتو، ومالي، وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، والهند.
	11 - وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من جمهورية إيران الإسلامية، ونيكاراغوا، وقطر، وتركيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وإكوادور، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبيلاروس، وكوبا، ونيجيريا. وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من باكستان، وشيلي، والعراق، والبرازيل، وإندونيسيا، والجمهورية العربية السورية، والأرجنتين، وصربيا، وسنغافورة، والاتحاد الروسي، والصين، وسويسرا، وليختنشتاين (انظر A/C.3/68/SR.48). 
	باء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.55 و Rev.1
	12 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل ليتوانيا، باسم إسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في ميانمار“ (A/C.3/68/L.55)، وفيما يلي نصه:
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 67/233 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار 22/14 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013،
	”وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار وبما قامت به حكومة ميانمار تيسيراً لزيارات مستشاره الخاص للبلد في الفترات من 13 إلى 16 كانون الثاني/يناير ومن 3 إلى 6 شباط/فبراير ومن 21 إلى 25 آذار/مارس ومن 25 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر ومن 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
	”وإذ ترحب أيضا بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وبإتاحة إمكانية الوصول إلى مقاصده خلال زيارته لميانمار في الفترتين من 11 إلى 16 شباط/فبراير ومن 11 إلى 21 آب/أغسطس 2013،
	”1 - ترحــب بالتطورات الإيجابية في ميانمار وبإعلان حكومة ميانمار التزامها بمواصلة السير على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإحلال الديمقراطية والمصالحة الوطنية وبتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حجم الجهود المبذولة من أجل الإصلاح حتى الآن؛
	”2 - ترحــب أيضا باستمرار التعامل بين حكومة ميانمار والجهات السياسية الفاعلة داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، وتحث الحكومة على مواصلة الإصلاحات الدستورية والانتخابية لكفالة أن تكون الانتخابات المقرر عقدها عام 2015 ذات مصداقية وشاملة للجميع وشفافة بحق؛
	”3 - ترحب كذلك بتزايد المساحة المتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبير والصحافة، وتشجع حكومة ميانمار على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاح شامل في مجال الإعلام وبحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، تحقيقا لغايات عدة منها إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛
	”4 - ترحب بإعلان رئيس ميانمار أنه لن يبقى أي سجين ضمير في السجن بحلول نهاية العام، وباستمرار الإفراج عن سجناء الضمير في السنة الماضية، وبالعمل الذي اضطلعت به لجنة مراجعة وضع السجناء السياسيين، وتحث حكومة ميانمار على مواصلة العملية والوفاء بالتزامها بالإفراج عنهم بحلول نهاية عام 2013، دون شروط، وكفالة استعادتهم حقوقهم وحرياتهم كاملة؛
	”5 - تعرب عن القلق إزاء ما تبقى من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها اعتقال الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم بصورة تعسفية والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأيضا انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛
	”6 - ترحب بالجهود المستمرة الرامية إلى استعراض التشريعات وإصلاحها، بما في ذلك الدستور، وتشير إلى أهمية كفالة توافقها مع المعايير الدولية والمبادئ الديمقراطية، وتنوه مع الاهتمام، في هذا الصدد، بمشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى مواءمة أسلوب عملها مع مبادئ باريس، وتهيب بحكومة ميانمار أن تواصل الإصلاح القانوني، بوسائل منها إلغاء القوانين التي تقيّد الحريات الأساسية، وأن تنظر في التصديق على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
	”7 - تشجع حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وعلى تلبية الحاجة إلى جهاز قضائي مستقل محايد فعال، وتكرر دعوتها حكومة ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الخضوع للمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، بوسائل منها إجراء تحقيقات كاملة شفافة مستقلة في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	”8 - ترحب بتوقيع اتفاقات وقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار وجماعات عرقية مسلحة، وبالتوقيع مؤخرا على اتفاق من سبع نقاط بشأن ولاية كاشين، وتحث على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ التام وعلى تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة بين الحكومة والجماعات الأخرى، بوسائل منها قيام جميع الأطراف بحماية السكان المدنيين من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بصورة آمنة تامة في الوقت المناسب ودون أي عوائق، وترحب أيضا بالتزام الحكومة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجماعات العرقية المسلحة على نطاق البلد بأسره، وتشجع إجراء حوار سياسي شامل للجميع بهدف إحلال سلام دائم؛
	”9 - تحث حكومة ميانمار على التعجيل ببذل الجهود للتصدي لما تعانيه أقليات عرقية ودينية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي، وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا في ولاية راخين، وتحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلك الأقليات وحماية جميع حقوق الإنسان الواجبة لها، بما في ذلك حقها في الجنسية؛
	”10 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء حالــة أقليــة روهينغيا في ولاية راخين، بما في ذلك حوادث العنف المتكررة وغيرها من الاعتداءات على مدى السنة الماضية، وإزاء الهجمات على المسلمين وأقليات دينية أخرى في أنحاء أخرى من البلد، وتدعو حكومة ميانمار إلى حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإلى كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما تاما، بوسائل منها تيسير حصول الجميع على المساعدة الإنسانية دونما تمييز والسماح بالوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء ولاية راخين وكفالة عودة المشردين داخليا واللاجئين طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، كما تدعوها إلى السماح لأبناء أقلية روهينغيا بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، ومعالجة مسألتي ملكية الأراضي ورد الممتلكات لأصحابها، وإذ ترحب ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، تشجع الحكومة على تيسير الحوار بين المجتمعات المحلية والتصدي للأسباب الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات وافية شفافة مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصالحة؛
	”11 - تهيب بحكومة ميانمار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان وتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية في هذا المسعى؛
	”12 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تحسين تعاملها وتعاونها مع الأمم المتحدة وسائر الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ومنظمة العمل الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وتشجعها على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالموضوع تنفيذا تاما، بما في ذلك خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد القوات المسلحة لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وأيضا الالتزام بوضع حد للسخرة بحلول عام 2015؛
	”13 - تعرب عن القلق من حالات التأخير المستمرة، وإذ تحيط علما في الوقت نفسه بالمفاوضات الجارية، تهيب بحكومة ميانمار أن تضع جدولا زمنيا لفتح مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولاية المنوطة بها؛
	”14 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	”15 - تطلب إلى الأمين العام:
	”(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة ميانمار وشعبها بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	”(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينهما من أداء ولايتيهما على نحو تام فعال منسق؛
	”(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	”16 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاص“.
	13 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.55/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار (A/C.3/68/L.55) وأستراليا، وإسرائيل، والبوسنة والهرسك، وتركيا، وجمهورية مولدوفا، وسان مارينو، وسويسرا، وسيشيل، وصربيا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج.
	14 - وفي الجلسة نفسها، وُجّه انتباه اللجنة إلى الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار A/C.3/68/L.55/Rev.1، الوارد في الوثيقة A/C.3/68/L.76.
	15 - وفي الجلسة نفسها أيضا، نقّح ممثل ليتوانيا مشروع القرار شفويا، حيث حذف كلمة ”المقبلة“ من عبارة ”الزيارة المقبلة للأمين العام“ الواردة في الفقرة 11 من منطوق القرار.
	16 - وفي الجلسة 47 أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.55/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 27 من مشروع القرار الثاني).
	17 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من ميانمار، واليابان، والبرازيل، وأستراليا، وتايلند، والفلبين، والنرويج، وكندا، والصين، وسنغافورة، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وإسرائيل، وفييت نام، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وكوبا، وجيبوتي (باسم منظمة المؤتمر الإسلامي)، والاتحاد الروسي، ومصر، والهند، وألبانيا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (انظر A/C.3/68/SR.47).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/68/L.56
	18 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل ليتوانيا، باسم إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وتركيا، وتوفالو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكيريباس، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“ (A/C.3/68/L.56). وفي وقت لاحق، انضمت بابوا غينيا الجديدة، والبوسنة والهرسك، وجزر مارشال، وسان مارينو، وسيشيل، وصربيا، إلى مقدمي مشروع القرار.
	19 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ببيان (انظر A/C.3/68/SR.43).
	20 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.56 (انظر الفقرة 27 من مشروع القرار الثالث).
	21 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان كل من ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وممثل اليابان. وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من جمهورية إيران الإسلامية، والبرازيل، وسنغافورة، والاتحاد الروسي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وكوبا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وإكوادور، وبيلاروس، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والصين، والجمهورية العربية السورية (انظر A/C.3/68/SR.48).
	دال - مشروع القرار A/C.3/68/L.57
	22 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كندا، باسم إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وتوفالو، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية“ (A/C.3/68/L.57). وفي وقت لاحق، انضمت نيوزيلندا، وجمهورية مولدوفا، وسان مارينو، وسيشيل، إلى مقدمي مشروع القرار.
	23 - وفي الجلسة نفسها أيضاً، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان (انظر A/C.3/68/SR.43).
	24 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار.
	25 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.57 بتصويت مسجل بأغلبية 83 صوتا مقابل 36 صوتا، مع امتناع 62 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 27 من مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبالاو، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنما، وبوتسوانا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتوفالو، وتونغا، والجبل الأسود، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجزر مارشال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، ورومانيا، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسانت كيتس ونيفس، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وسيشيل، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكابو فيردي، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، وملاوي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وناورو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	المعارضون:
	الاتحاد الروسي، وأرمينيا، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وبروني دار السلام، وبنغلاديش، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتركمانستان، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وزمبابوي، وسري لانكا، والسودان، والصومال، والصين، وطاجيكستان، وعمان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقطر، وكازاخستان، وكمبوديا، وكوبا، والكويت، ولبنان، ومصر، ونيكاراغوا، والهند.
	الممتنعون عن التصويت:
	إثيوبيا، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، والبحرين، والبرازيل، وبنن، وبوتان، وبوركينا فاسو، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتونس، وجامايكا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، وزامبيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، وسورينام، وسيراليون، والعراق، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وغينيا - بيساو، والفلبين، وفيجي، وقيرغيزستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، واليمن.
	26 - وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من الجمهورية العربية السورية، وبيلاروس، وكوبا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجيبوتي (باسم منظمة التعاون الإسلامي)، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، والاتحاد الروسي، وإكوادور. وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من إندونيسيا، والمكسيك، وشيلي، والبرازيل، وترينيداد وتوباغو، واليابان، ونيوزيلندا، وأوروغواي، وكوستاريكا (انظر A/C.3/68/SR.48 و 49).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	27 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تؤكد مجددا مقاصد الميثـاق ومبادئــه والإعلان العالمــي لحقــوق الإنسان() والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان()،
	وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمبادئ الميثاق،
	وإذ تشير إلى قراراتها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 66/253 ألف المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 و 66/253 باء المؤرخ 3 آب/أغسطس 2012 و 67/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/262 المؤرخ 15 أيار/مايو 2013 وقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011() و دإ-17/1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011(3) و دإ-18/1 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011() و 19/1 المؤرخ 1 آذار/مارس 2012() و 19/22 المــؤرخ 23 آذار/مارس 2012(5) و دإ-19/1 المـــؤرخ 1 حزيـــران/يونيــــه 2012() و 20/22 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012() و 21/26 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012()، و 22/24 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 و 23/1 المؤرخ 29 أيار/مايو 2013 و 23/26 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013 و 24/22 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، وقرارات مجلس الأمن 2042 (2012) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2012 و 2043 (2012) المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2012 و 2118 (2013) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، والبيان الرئاسي 2013/15 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
	وإذ تلاحظ أن الجمهورية العربية السورية قد انضمت إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
	وإذ تعرب عن السخط إزاء استمرار تصاعد العنف في الجمهورية العربية السورية، الذي تسبب في ما يزيد على 000 100 من الضحايا التي سقط معظمها نتيجة لاستخدام الأسلحة التقليدية؛ وإذ تعرب عن السخط بوجه خاص إزاء الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المتواصلة بشكل منهجي وعلى نطاق واسع في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك التي تنطوي على الاستخدام المتواصل للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، مثل الاستخدام العشوائي للقذائف التسيارية والذخائر العنقودية من جانب السلطات السورية ضد الشعب السوري،
	وإذ تعرب عن الجزع إزاء إخفاق حكومة الجمهورية العربية السورية في حماية سكانها وتنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، وإذ تدين بشدة جميع التجاوزات في مجال حقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الجمهورية العربية السورية،
	وإذ تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، بحسب الاستنتاجات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية()، وإذ تدين ما نجم عن ذلك من قتل للمدنيين، وإذ تؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإذ تؤكد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة،
	وإذ تلاحظ أن جامعة الدول العربية، في قرارها 7667 الذي اعتمده المجلس الوزاري للجامعة في 1 أيلول/سبتمبر 2013 خلال دورته العادية 140، ومنظمة التعاون الإسلامي، قد حمّلتا حكومة الجمهورية العربية السورية المسؤولية الكاملة عن الهجمات الكيميائية التي ارتُكبت في غوطة دمشق ضد أبناء الشعب السوري،
	وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي أفادت بأن من المرجّح أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية، وإذ تشدد على أن السلطات السورية قد أخفقت في مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة والمتكررة، وإذ تشير إلى أن المفوضة السامية قد شجعت مجلس الأمن بصورة متكررة على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
	وإذ تعرب عن تأييدها للعمل الذي اضطلعت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 
	وإذ تدين بشدة الانتهاكات المستمرة للحدود من الجمهورية العربية السورية إلى البلدان المجاورة، التي أدت إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات في صفوف المدنيين في تلك البلدان، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وإذ تؤكد أن هذه الحوادث شكلت انتهاكا للقانون الدولي وسلطت الضوء على ما تنتجه الأزمة في الجمهورية العربية السورية من أثر خطير في أمن جيرانها وفي السلام والاستقرار الإقليميين،
	وإذ تعرب عن استيائها لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية وإخفاق حكومة الجمهورية العربية السورية في كفالة تقديم المساعدة الإنسانية على نحو فوري وآمن ودون عوائق في جميع المناطق المتضررة من القتال،
	وإذ تعرب عن القلق العميق إزاء وجود ما يزيد على 2.2 مليون من اللاجئين، بمن فيهم أكثر من مليون طفل، وملايين المشردين داخليا الفارين من جراء العنف الشديد في الجمهورية العربية السورية، وإزاء تصاعد العنف الذي أدى إلى تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة وبلدان المنطقة، 
	وإذ ترحب باستضافة حكومة الكويت مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في 30 كانون الثاني/يناير 2013 استجابة للنداء المشترك للأمم المتحدة، وإذ ترحب أيضا، مع التقدير، بقيام حكومة الكويت باستضافة مؤتمر دولي إنساني ثانٍ لإعلان التبرعات من أجل سوريا في كانون الثاني/يناير 2014،
	وإذ تعرب عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لاستيعاب اللاجئين السوريين، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالأثر المتزايد، على الصعد السياسي والاجتماعي - الاقتصادي والمالي، المترتب على وجود الأعداد الغفيرة من اللاجئين في هذه البلدان، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا،
	وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بسوريا بهدف التوصل إلى حل للأزمة السورية، 
	1 - تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يحظره القانون الدولي ويشكل جريمة خطيرة وله أثر مدمر في المدنيين، وبخاصة المذبحة التي وقعت في غوطة دمشق، وتشير في هذا الصدد إلى التقرير المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013(9) الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يقدم أدلة واضحة على أن صواريخ سطح - سطح قد أُطلقت في 21 آب/أغسطس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة على مناطق المعارضة، باستخدام ذخائر مصنوعة بصورة احترافية وتحتوي على غاز السارين؛
	2 - تدين أيضا بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية وميليشيات ”الشبيحة“ المرتبطة بالحكومة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والذخائر العنقودية والقذائف التسيارية وغيرها من أشكال القوة ضد المدنيين، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق المرأة، والتدخل بشكل غير قانوني للحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي، وعدم احترام وحماية العاملين في المجال الطبي، والتعذيب، والعنف المنهجي الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة، وتدين بشدة جميع ما يرتكبه المتطرفون المسلحون من تجاوزات في مجال حقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وكذلك أي إساءات في مجال حقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة؛
	3 - تدين جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال على نحو يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق، مثل تجنيدهم واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، واغتصابهم وتعريضهم لسائر أشكال العنف الجنسي، وارتكاب الهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلا عن الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، واستخدامهم كدروع بشرية؛
	4 - تدين أيضا جميع أعمال العنف، بغض النظر عن مصدرها، وتدعو جميع الأطراف إلى أن تضع على الفور حداً لجميع أشكال العنف، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف أو التخويف التي يمكن أن تثير التوترات الطائفية، وأن تمتثل بصرامة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني؛ 
	5 - تطالب جميع الأطراف بأن تضع على الفور حداً لجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتشير بوجه خاص إلى الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، وتطالب أيضا جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين، بما في ذلك العدول عن الهجمات الموجهة إلى أهداف مدنية، مثل المراكز الطبية والمدارس ومحطات المياه، والعمل فورا على إزالة الطابع العسكري لتلك المرافق، وتفادي إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، وإتاحة إخلاء الجرحى وجميع المدنيين الراغبين في ذلك من المناطق المحاصرة، وتذكّر في هذا الصدد بأن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها؛
	6 - تدين بشدة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم أولئك الذين يقاتلون باسم السلطات السورية، ولا سيما حزب الله، وتعرب عن القلق البالغ من أن مشاركتهم تتسبب في استمرار تفاقم التدهور الذي تشهده حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة؛ 
	7 - تطالب بأن تقوم السلطات السورية فورا بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا، بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز، وكفالة امتثال ظروف الاحتجاز لأحكام القانون الدولي الواجب التطبيق والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى جميع مرافق الاحتجاز؛
	8 - تطالب أيضا بأن تبدي السلطات السورية تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية وأن تتيح للجنة التحقيق وللأفراد العاملين باسمها إمكانية الدخول والوصول على الفور إلى جميع أنحاء البلد بصورة كاملة ودون قيود، وتطالب كذلك بأن تتعاون جميع الأطراف على نحو تام مع اللجنة في أداء ولايتها؛
	9 - ترحب بالتقارير المقدمة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية وبالنتائج والتوصيات الواردة فيها؛
	10 - تشدد على أهمية كفالة المساءلة وضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يتحملون مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك الانتهاكات التي يمكن أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وبخاصة تلك التي وقعت في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، وتشجع مجلس الأمن على النظر في التدابير المناسبة لكفالة المساءلة في الجمهورية العربية السورية وتؤكد الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه العدالة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛
	11 - تؤكد أهمية أن يقوم الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة وشاملة وذات مصداقية، وضمن الإطار الذي يتيحه القانون الدولي، واستنادا إلى مبدأ التكامل، بتحديد العملية والآليات الداخلية الكفيلة بتحقيق المصالحة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة وتعويض الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم؛
	12 - تذكر مجلس الأمن بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الجمهورية العربية السورية؛
	13 - تدين بقوة جميع الهجمات التي تشنها السلطات السورية أو أي طرف آخر على المرافق الطبية والعاملين الطبيين والمركبات الطبية، وكذلك استخدام المرافق الطبية والمدنية، بما في ذلك المستشفيات، لأغراض مسلحة، وتذكّر بأن القانون الدولي الإنساني ينص على وجوب أن يتلقى الجرحى والمرضى كل ما يحتاجون إليه من رعاية واهتمام طبيين إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية وبأقل قدر من التأخير، وتحث على توفير حرية مرور العاملين الطبيين واللوازم الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية والأدوية، إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
	14 - تؤكد أن حجم المأساة الإنسانية التي سببها النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية يقتضي اتخاذ إجراءات فورية من أجل تيسير تسليم المساعدة الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق والنواحي التي تواجه احتياجات إنسانية عاجلة على نحو خاص، وتدين جميع حالات الرفض التعسفي لإيصال المساعدة الإنسانية، وتذكّر بأن حرمان المدنيين من مواد لا غنى لهم عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة وإيصالها، يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني؛ 
	15 - تطالب بأن تتخذ السلطات السورية خطوات فورية من أجل تيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية، ورفع العقبات البيروقراطية والعوائق الأخرى، بما في ذلك التيسير الفوري لإمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتاجين على نحو آمن ودون عوائق وعبر الطرق الأكثر فعالية بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، ويحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الفورية إلى الأشخاص المتضررين في الجمهورية العربية السورية، وتسمية محاورين يتمتعون بالسلطات اللازمة ويستطيعون العمل مع الوكالات الإنسانية للتغلب على الصعوبات التي تعيق الوصول، من أجل التنفيذ الكامل لخطة الإغاثة الإنسانية؛
	16 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليا نتيجة لأعمال العنف المستمرة، وتكرر الإعراب عن تقديرها للبلدان المجاورة وبلدان المنطقة لما بذلته من جهود كبيرة لمساعدة الأشخاص الذين فروا عبر حدود الجمهورية العربية السورية نتيجة للعنف، وتحث جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من الجهات المانحة على تقديم الدعم بصورة عاجلة ومنسقة إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان التي تستضيفهم، وتدعو الدول الأعضاء، استنادا إلى مبادئ تقاسم الأعباء، إلى استضافة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع المفوضية؛
	17 - تطالب بأن تنفذ حكومة الجمهورية العربية السورية القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
	18 - تؤكد دعمها لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة مجتمع سلمي ديمقراطي تعددي، تشارك فيه المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أســاس آخر، ويقوم على التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نحو شامل؛
	19 - تؤكد أن التقدم السريع في عملية للانتقال السياسي يمثل أفضل فرصة لتسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية سلميا، وتؤكد دعمها لاشتراك الأمين العام، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسورية ولجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتؤكد من جديد أيضا على دور المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وترحب بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية لمعالجة الوضع في الجمهورية العربية السورية؛
	20 - تؤيد بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/يونيه 2012، وتدعو إلى عقد المؤتمر الدولي المعني بالجمهورية العربية السورية في أقرب موعد ممكن من أجل تنفيذ بيان جنيف.
	مشروع القرار الثاني
	حالة حقوق الإنسان في ميانمار
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 67/233 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار 22/14 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013()،
	وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار() وبما قامت به حكومة ميانمار تيسيراً لزيارات مستشاره الخاص للبلد في الفترات من 13 إلى 16 كانون الثاني/يناير ومن 3 إلى 6 شباط/فبراير ومن 21 إلى 25 آذار/مارس ومن 25 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر ومن 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
	وإذ ترحب أيضا بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار() وبإتاحة إمكانية الوصول إلى مقاصده خلال زيارته لميانمار في الفترتين من 11 إلى 16 شباط/فبراير ومن 11 إلى 21 آب/أغسطس 2013،
	1 - ترحــب بالتطورات الإيجابية في ميانمار وبإعلان حكومة ميانمار التزامها بمواصلة السير على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإحلال الديمقراطية والمصالحة الوطنية وبتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حجم الجهود المبذولة من أجل الإصلاح حتى الآن؛
	2 - ترحــب أيضا باستمرار التعامل بين حكومة ميانمار والجهات السياسية الفاعلة داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، وتحث الحكومة على مواصلة الإصلاحات الدستورية والانتخابية لكفالة أن تكون الانتخابات المقرر عقدها عام 2015 ذات مصداقية وشاملة للجميع وشفافة بحق؛
	3 - ترحب كذلك بتزايد المساحة المتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبير والصحافة، وتشجع حكومة ميانمار على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاح شامل في مجال الإعلام وبحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، تحقيقا لغايات عدة منها إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛
	4 - ترحب بإعلان رئيس ميانمار أنه لن يبقى أي سجين ضمير في السجن بحلول نهاية العام، وباستمرار الإفراج عن سجناء الضمير في السنة الماضية، وبالعمل الذي اضطلعت به لجنة مراجعة وضع السجناء السياسيين، وتحث حكومة ميانمار على مواصلة العملية والوفاء بالتزامها بالإفراج عنهم بحلول نهاية عام 2013، دون شروط، وكفالة استعادتهم حقوقهم وحرياتهم كاملة؛
	5 - تعرب عن القلق إزاء ما تبقى من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها اعتقال الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم بصورة تعسفية والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأيضا انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛
	6 - ترحب بالجهود المستمرة الرامية إلى استعراض التشريعات وإصلاحها، بما في ذلك الدستور، وتشير إلى أهمية كفالة توافقها مع المعايير الدولية والمبادئ الديمقراطية، وتنوه مع الاهتمام، في هذا الصدد، بمشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى مواءمة أسلوب عملها مع مبادئ باريس، وتهيب بحكومة ميانمار أن تواصل الإصلاح القانوني، بوسائل منها إلغاء القوانين التي تقيّد الحريات الأساسية، وأن تنظر في التصديق على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
	7 - تشجع حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وعلى تلبية الحاجة إلى جهاز قضائي مستقل محايد فعال، وتكرر دعوتها الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الخضوع للمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، بوسائل منها إجراء تحقيقات كاملة شفافة مستقلة في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
	8 - ترحب بتوقيع اتفاقات وقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار وجماعات عرقية مسلحة، وبالتوقيع مؤخرا على اتفاق من سبع نقاط بشأن ولاية كاشين، وتحث على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ التام وعلى تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة بين الحكومة والجماعات الأخرى، بوسائل منها قيام جميع الأطراف بحماية السكان المدنيين من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بصورة آمنة تامة في الوقت المناسب ودون أي عوائق، وترحب أيضا بالتزام الحكومة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجماعات العرقية المسلحة على نطاق البلد بأسره، وتشجع إجراء حوار سياسي شامل للجميع بهدف إحلال سلام دائم؛
	9 - تحث حكومة ميانمار على التعجيل ببذل الجهود للتصدي لما تعانيه أقليات عرقية ودينية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي؛
	10 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء حالــة أقليــة روهينغيا في ولاية راخين، بما في ذلك حوادث العنف الطائفي المتكررة وغيرها من الاعتداءات على مدى السنة الماضية، وإزاء الهجمات على الأقليات من المسلمين في أنحاء أخرى من البلد، وتدعو حكومة ميانمار إلى حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإلى كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما تاما، بوسائل منها تيسير حصول الجميع على المساعدة الإنسانية دونما تمييز والسماح بالوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء ولاية راخين وكفالة عودة المشردين داخليا واللاجئين طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، كما تدعوها إلى السماح لأبناء أقلية روهينغيا بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، وإلى معالجة مسألتي ملكية الأراضي ورد الممتلكات لأصحابها، وإذ ترحب ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، تشجع الحكومة على تيسير الحوار بين المجتمعات المحلية والتصدي للأسباب الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات وافية شفافة مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصالحة؛
	11 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل زيادة التواصل مع عدد من الجهات الفاعلة الإقليمية وغير الإقليمية، وترحب في هذا الصدد بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛
	12 - تهيب بحكومة ميانمار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان وتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية في هذا المسعى؛
	13 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تحسين تعاملها وتعاونها مع الأمم المتحدة وسائر الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها لجنة الصليب الأحمر الدولية، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومنظمة العمل الدولية، وبالتقدم المحرز نحو وقف تجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم في ميانمار ونحو القضاء على السخرة، وتشجعها على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالموضوع تنفيذا تاما، بما في ذلك خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد القوات المسلحة لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وأيضا الالتزام بوضع حد للسخرة بحلول عام 2015؛
	14 - تحيط علما بالمفاوضات الجارية، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق من حالات التأخير، وتهيب بحكومة ميانمار أن تعجل بعملية فتح مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولاية المنوطة بالمفوضة السامية؛
	15 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	16 - تطلب إلى الأمين العام:
	(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة ميانمار وشعبها بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينهما من أداء ولايتيهما على نحو تام فعال منسق؛
	(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	17 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاص.
	مشروع القرار الثالث
	حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد أن على جميع الدول التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1) واتفاقية حقوق الطفل() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، وإذ تشير إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات رصد المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات الأربع،
	وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار الجمعية 67/181 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 وقرار المجلس 22/13 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة قيام المجتمع الدولي بتعزيز جهوده المنسقة الرامية إلى تحقيق تنفيذ تلك القرارات،
	وإذ ترحب بإنشاء مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق بموجب قراره 22/13، وإذ تأخذ علما بتقريرها الشفهي الأولي إلى المجلس في أيلول/سبتمبر 2013 وإلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وإذ تشيد بمنهجيتها في عقد جلسات استماع علنية مع الشهود، وتأسف في الوقت نفسه لأن اللجنة لم تتلق أي تعاون من جانب سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك في ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى البلاد،
	وإذ تنوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وإذ تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تبين أياً من التوصيات الواردة في التقرير الختامي للاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها() الذي اعتمد في آذار/مارس 2010 تحظى بموافقتها، وإذ تعرب عن أسفها لعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير،
	وإذ تلاحظ مع التقدير التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تحسين الحالة الصحية في البلد والتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه الأطفال،
	وإذ تلاحظ قرار استئناف أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نطاق ضيق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ تشجع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانخراط مع المجتمع الدولي في ضمان استفادة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من البرامج،
	وإذ تلاحظ أيضا التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بغرض إجراء تقييم لحالة المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، ورسالة التفاهم التي وُقعت مع برنامج الأغذية العالمي، وإذ تقر بتحسن السبل المتاحة لبرنامج الأغذية العالمي للوصول إلى مقاصده، وإذ تشدد على أهمية أن تتاح لجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة فرص أكبر للوصول إلى مقاصدها، والعمل في الوقت نفسه على دعم إنشاء وتنفيذ ومراقبة المشاريع المشتركة مع الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى بهدف زيادة التآزر في تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية، وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير عمل الجهات الدولية المقدمة للمعونة في مجال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، 
	وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()، وإذ تأسف لعدم السماح له حتى الآن بزيارة البلد وعدم تعاون سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية معه، وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير الشامل للأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقدم عملا بالقرار 67/181()،
	وإذ تلاحظ مع التقدير توقيع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مؤخرا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ تشجع الحكومة على اتخاذ خطوات سريعة للمصادقة على الاتفاقية، وإذ تحث الحكومة على الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
	وإذ تلاحظ أهمية الحوار بين الكوريتين الذي من شأنه أن يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد،
	وإذ تلاحظ مع الأسف أنه تم وقف التلاقي بين أفراد الأسر المتفرقة عبر الحدود الذي يعد شاغلا إنسانيا ملحا للشعب الكوري بأسره، وإذ تعرب عن أملها في أن يستأنف في أقرب وقت ممكن وأن تضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا وأفراد الجالية الكورية في المهجر الترتيبات اللازمة لإتاحة لقاءات أخرى على نطاق أوسع وعلى أساس منتظم،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التدهور الحاد المستمر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
	1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
	(أ) استمرار ورود تقارير متواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل:
	’1‘ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والإعدام العلني والاحتجاز خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي؛ وعدم مراعاة الأصول القانونية وانعدام سيادة القانون، بما في ذلك عدم وجود ضمانات لإجراء محاكمة عادلة وعدم استقلال القضاء؛ وعمليات الإعدام خارج القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفا؛ وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية ودينية؛ وإنزال العقوبات الجماعية التي امتدت على مدى ما يقارب ثلاثة أجيال؛ واستخدام السخرة على نطاق واسع؛
	’2‘ وجود شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال السياسي، يُحرم فيها عدد كبير من الأشخاص من حريتهم ويعيشون فيها ظروفا يرثى لها وتُرتكب فيها انتهاكات مثيرة للجزع لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، تحث بقوة جمهوريةَ كوريا الشعبية الديمقراطية على وضع حد فوري لهذه الممارسة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط ودون أي تأخير؛
	’3‘ القيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية في البلد والسفر إلى الخارج، بما في ذلك معاقبة الأشخاص الذين يغادرون البلد أو يحاولون مغادرته من غير إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة المعادين إلى البلد؛
	’4‘ حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء المطرودين أو المعادين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجزاءات المفروضة على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى الوطن التي تفضي إلى فرض عقوبات الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقوبة الإعدام، وتحث في هذا الصدد بقوة جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وعلى كفالة وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمفوضية دون عائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، وتحث مرة أخرى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967() على التقيد بالتزاماتها بموجبهما فيما يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يشملهم هذان الصكان؛
	’5‘ القيود الشاملة المشددة المفروضة على حريات الفكر، والضمير، والدين أو المعتقد، والرأي، والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وعلى الحق في الخصوصية وتكافؤ فرص الحصول على المعلومات، بسبل منها على سبيل المثال اضطهاد وتعذيب وسجن الأفراد الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير، والدين أو المعتقد، مع أُسَرهم، وعلى حق كل شخص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده بشكل مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية؛
	’6‘ انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى سوء تغذية حاد ومشاكل صحية واسعة النطاق وغير ذلك من المشاق التي يعاني منها السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبخاصة الأشخاص الذين هم من الفئات المعرضة بشكل خاص لهذه الانتهاكات، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون؛
	’7‘ استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، وبخاصة إيجاد ظروف داخل البلد تجبر المرأة على مغادرته مما يعرضها لمخاطر السقوط ضحية للاتجار بغرض البغاء أو الزواج بالإكراه ولعمليات تهريب الأشخاص والإجهاض القسري والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، في مجالات منها المجال الاقتصادي، والعنف القائم على أساس نوع الجنس واستمرار إفلات مرتكبي أعمال عنف من هذا القبيل من العقاب؛
	’8‘ استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأطفال، وخصوصا عدم تمكن الكثير من الأطفال حتى الآن من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، وتلاحظ في هذا الصدد حالة الضعف التي تعيشها بشكل خاص فئات عدة، منها الأطفال العائدون أو المعادون إلى وطنهم وأطفال الشوارع والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يكون أبواهم رهن الاحتجاز والأطفال الذين يعيشون في أماكن الاحتجاز أو في المؤسسات والأطفال الجانحون؛
	’9‘ استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة عند استخدام المعسكرات الجماعية واتخاذ التدابير القسرية التي تمس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار الحر والمسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل وآخر؛
	’10‘ انتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي والحق في الإضراب على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1)، وحظر استغلال الأطفال اقتصاديا وعمل الأطفال الضار أو الخطر بجميع أشكاله على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب اتفاقية حقوق الطفل(2)؛
	(ب) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض الاعتراف بولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبولاية لجنة التحقيق أو التعاون مع المقرر الخاص ولجنة التحقيق؛
	(ج) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض تحديد التوصيات التي وافقت عليها في ختام الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان أو إعلان التزامها بتنفيذ هذه التوصيات، وتعرب عن بالغ قلقها لعدم اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية(4) حتى الآن؛
	2 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء المسائل غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الدولي وتتعلق باختطاف الأجانب الذي يأخذ شكل الاختفاء القسري، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة، وتهيب بقوة في هذا الصدد بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العمل على نحو عاجل لحسم هذه المسائل، بسبل منها الاستعانة بالقنوات القائمة على نحو شفاف، بما في ذلك كفالة عودة المختطفين فورا؛
	3 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الحالة الإنسانية الخطرة السائدة في البلد التي يمكن أن تتدهور سريعا بسبب القدرة المحدودة على مواجهة الكوارث الطبيعية وجراء السياسات الحكومية، ما يتسبب بنقص في المواد الغذائية وقلة إمكانية الحصول عليها، والتي زاد من خطورتها ضعف هياكل الإنتاج الزراعي في البلد، مما أدى إلى نقص حاد في تنويع الأغذية، وإزاء القيود التي تفرضها الدولة على زراعة الأغذية والاتجار بها وإزاء انتشار سوء التغذية المزمن والحاد، وبخاصة عند أكثر الفئات ضعفا والحوامل والرضع والأطفال والمسنين، الذي ما زال يؤثر، على الرغم من بعض التقدم المحرز، في النمو البدني والعقلي لنسبة كبيرة من الأطفال، وتحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية والتعاون عند الاقتضاء مع الوكالات المانحة الدولية ووفقا للمعايير الدولية لرصد المساعدة الإنسانية؛
	4 - تثني على المقرر الخاص ولجنة التحقيق لما قاما به من أنشطة حتى الآن وما يبذلانه من جهود دؤوبة في الاضطلاع بولايتيهما على الرغم من عدم السماح لهما بزيارة البلد؛
	5 - تحث بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحترم على نحو تام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تقوم في هذا الصدد بما يلي:
	(أ) وضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تم تأكيدها آنفا، بسبل منها التنفيذ الكامل للتدابير المبينة في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المذكورة أعلاه والتوصيات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في سياق الاستعراض الدوري الشامل والهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة والمعنيون بالإجراءات الخاصة؛
	(ب) حماية سكانها والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وكفالة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛
	(ج) التصدي للأسباب الجذرية لنزوح اللاجئين إلى الخارج ومقاضاة الأشخاص الذين يستغلون اللاجئين عن طريق تهريب الأشخاص والاتجار بهم والابتزاز وعدم تجريم الضحايا؛
	(د) كفالة أن يكون بإمكان مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين طردوا منها أو أعيدوا إليها العودة بأمان وكرامة وأن يعاملوا معاملة إنسانية وألا يتعرضوا لأي نوع من العقاب، وتقديم المعلومات عن وضعهم ومعاملتهم؛
	(هـ) التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص ولجنة التحقيق بطرق منها إتاحة كل الفرص أمامهما للوصول بحرية ودون عوائق إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومع آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان من أجل إجراء تقييم كامل للاحتياجات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان؛
	(و) الاشتراك في أنشطة التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان مع مفوضة الأمم المتحـدة الساميـة لحقـوق الإنسـان ومـع المفوضيـة، على نحـو ما سعت إليه المفوضة السامية في السنوات الأخيرة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، والسعي إلى تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان؛
	(ز) التعاون مع منظمة العمل الدولية؛
	(ح) مواصلة تعاونها مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وتعزيزه؛
	(ط) كفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الوكالات الإنسانية من تأمين إيصال المساعدات دون تمييز إلى جميع أنحاء البلد حسب الاحتياجات وفقا للمبادئ الإنسانية، على نحو ما تعهدت به، وكفالة توفير سبل الحصول على الغذاء الكافي وتنفيذ سياسات أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي بسبل منها الزراعة المستدامة واتخاذ تدابير سليمة لتوزيع الإنتاج الغذائي وتخصيص مزيد من الأموال لقطاع الأغذية، وكفالة رصد ما يقدم من مساعدة إنسانية على نحو واف؛
	(ي) مواصلة تحسين سبل التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات التنمية بما يتيح لها المساهمة على نحو مباشر في تحسين الظروف المعيشية للسكان المدنيين، بما في ذلك التعجيل في إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفقا للإجراءات الدولية للرصد والتقييم؛
	(ك) النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها، مما سيتيح المجال لإجراء حوار مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	6 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في دورتها التاسعة والستين، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقا لهذه الغاية، أن يقدم تقريرا شاملا عن الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإلى المقرر الخاص أن يواصل موافاتها باستنتاجاته وتوصياته، وأن يقدم كذلك تقريرا عن نتائج ومتابعة عمل لجنة التحقيق، بما ينسجم وأي مقرر يتخذه مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين.
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	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وآخرها القرار 67/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012،
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	2 - ترحــب بالتعهدات التي قطعها الرئيس الجديد لجمهورية إيران الإسلامية فيما يخص بعض المسائل الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما القضاء على التمييز ضد المرأة وضد الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية، وتعزيز حرية التعبير والرأي، وترحب كذلك باقتراح الرئيس المتعلق بتنفيذ ميثاق للحقوق المدنية، وتشجع جمهورية إيران الإسلامية على اتخاذ إجراءات ملموسة لكفالة أن تؤدي هذه التعهدات إلى تحسينات ملموسة في أقرب وقت ممكن والوفاء بالتزامات الحكومة بموجب قوانينها الوطنية وفي إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
	3 - ترحب أيضا بالمناخ السلمي الذي ساد عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيه 2013 وبمشاركة الشعب الإيراني فيها على نطاق واسع، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء القيود المفروضة على المرشحين، بما في ذلك استبعاد جميع المرشحات، واستمرار تقلص الحيز الديمقراطي المتاح لممارسة الأنشطة السياسية قبل الانتخابات؛
	4 - ترحب كذلك بالإفراج مؤخرا عن عدد من سجناء الضمير والسجناء السياسيين، وتواصل مناشدة حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج فورا ودون شروط عــن جميع المعتقليــن والمحتجزيـــن بصـــورة تعسفية بسبــب ممارستهم حقوقهم في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير والتجمع السلمي أو المشاركة في مظاهرات سلمية بخصوص مسائل سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها؛ 
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	(ب) استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام بوتيرة عالية تثير الجزع في غياب الضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك عمليات الإعدام العلني على الرغم من صدور تعميم من الرئيس السابق للجهاز القضائي بحظر الإعدام العلني، وعمليات الإعدام الجماعي بصورة سريــة، فضــلا عــن التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميه؛ 
	(ج) الاستمرار في فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن 18 عاما، الأمر الذي يتعارض مع التزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ 
	(د) فرض عقوبة الإعدام على جرائم تفتقر إلى تعريف دقيق وصريح، بما في ذلك ”المحاربة“ (حرابة الله)، وعلى جرائم لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ 
	(هـ) فرض قيود صارمة وعلى نطاق واسع على الحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بوسائل منها بذل الجهود لمنع الوصول إلى شبكة الإنترنت ومحتوياتها أو فرض الرقابة والقيود عليها، والتشويش على البث الساتلي الدولي إلى جمهورية إيران الإسلامية وإغلاق الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى أو فرض الرقابة عليها، بما في ذلك في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيه 2013؛
	(و) القيام بصورة منهجية باستهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يواجهون الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنفي لفترات طويلة وأحكاما شديدة القسوة، بما في ذلك حكم الإعدام؛ 
	(ز) تفشي عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة وتزايد التمييز ضد المرأة والفتاة في القانون والممارسة العملية، فضلا عن القيود المفروضة على الوصول إلى مناصب صنع القرار الحكومي وسوق العمل؛ 
	(ح) استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترقى في بعض الحــالات إلى درجــة الاضطهاد، ضــد الأشخاص الذيـــن ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو غيرها، بمن فيهم العرب والأذريون والبلوشيون والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى التقارير التي تفيد باستخدام العنف لقمع واحتجاز الأشخاص الذين ينتمون عرقيا إلى العرب والأذريين، وهي تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالانتهاكات التي تمس حقهم في أن يُحاكموا وفقا للأصول القانونية، وبالادعاءات التي تشير إلى تعرضهم للتعذيب خلال فترة احتجازهم في السجون؛
	(ط) استمــرار فــرض العراقيــل والقيـــود على الحـــق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، والقيود المفروضة على إنشاء أماكن العبادة والمدافن، وكذلك الهجمات التي تشن عليها؛
	(ي) استمرار المضايقات، التي ترقى في بعض الحالات إلى درجة الاضطهاد، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية معترف بها، بمن فيهم المسيحيون، واليهود، والمسلمون الصوفيون، والمسلمون السنة، والزرادشتيون، ومن يدافعون عنهم، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز الواسعة النطاق التي تستهدف المسلمين الصوفيين والمسيحيين الإنجيليين، بما في ذلك استمرار احتجاز القسيسين المسيحيين؛
	(ك) استمرار الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية غير معترف بها، ولا سيما ضد معتنقي الديانة البهائية والمدافعين عنهم، بما في ذلك ارتكاب الهجمات وجرائم القتل التي تستهدفهم، دون إجراء تحقيق مناسب لمحاسبة المسؤولين عنها، والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، وفرض قيود تعيق الحصول على التعليم العالي بسبب الديانة، واستمرار سجن زعماء الطائفة البهائية الإيرانية، وإغلاق الشركات التي يملكها أتباع الطائفة البهائية، وسريان التجريم من الناحية الفعلية على الانتماء إلى الديانة البهائية؛
	(ل) استمرار ودوام فرض الإقامة الجبرية على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009، والمخاوف المتزايدة بشأن صحتهم، فضلا عن استمرار فرض القيود على مؤيديهم وأفراد أسرهم، بوسائل تشمل المضايقة والتخويف والأعمال الانتقامية؛ 
	(م) الاخفاق المستمر فــي مراعــاة الأصــول القانونية، وانتهاك حقوق المحتجزين، بما في ذلك اللجوء على نطاق واسع وممنهج إلى ممارسات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وعدم السماح للمحتجزين بالاستفادة من ممثلين قانونيين يختارونهم بأنفسهم، ورفض النظر في إمكانية الإفراج بكفالة عن المحتجزين، والظروف السيئة داخل السجون، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي المناسب، فضلا عن التقارير التي تفيد بوفاة محتجزين أثناء الاحتجاز، وإخضاعهم للتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واستخدام أساليب استجواب قاسية وممارسة الضغط على أقربائهم ومُعاليهم، بوسائل تشمل التوقيف، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛ 
	(ن) استمرار سلطات الدولة في التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيــة الأفــراد، وبخاصــة فــــي الأمــور المتعلقـــة بمنازلهم الخاصة، واعتــراض مراسلاتهم، بما فــي ذلك الاتصالات الهاتفيـــة وعن طريق البريد الإلكتروني، على نحو يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	6 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعالج المسائل الموضوعية المثيرة للقلق المبينة في تقارير الأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك الدعوات المحددة للعمل الواردة في القرارات السابقة للجمعية العامة، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في نص القانون وفي الممارسة العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
	(أ) القضـــاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتر الأطراف والجلــــد وسَمْرِ العيــون وغيـــر ذلك مـــن أشكال التعذيـــب والمعاملـــة أو العقوبـــة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
	(ب) القيام، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلني وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك الإعدام رجما وشنقا؛ 
	(ج) إعـــادة النظـــر مرة أخرى فــي القانون الجنائي الإسلامي المنقح لجعله يتماشى مع ما تفرضه المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن 18 سنة؛ 
	(د) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة، من أجل تعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار، ورفع جميع القيود المفروضة على حصول المرأة على جميع جوانب التعليم الجامعي على قدم المساواة مع الرجل، مع الاعتراف في الوقت نفسه بارتفاع نسبة تسجيل النساء في جميع مستويات التعليم؛
	(هـ) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقـــوق الإنســـان ضـــد الأشخاص الذيـــن ينتمـــون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛
	(و) وضع حد لممارسات التمييز والإقصاء التي تستهدف الأعضاء في جماعات معينة، بمن فيهم أبناء طائفة البلوش ومعتنقو الديانة البهائية فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي، وإلغاء تجريم الجهود الرامية إلى توفير التعليم العالي للشباب البهائيين المحرومين من الالتحاق بالجامعات الإيرانية وإطلاق سراح المسجونين لهذا السبب؛ 
	(ز) تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لعام 1996() من توصيات بشأن السبل التي يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين والإفراج عن القادة البهائيين السبعة المحتجزين منذ عام 2008 ومنح جميع البهائيين، بمن فيهم المسجونون بسبب معتقداتهم، حق المحاكمة وفق الأصول القانونية وكفالة تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستوريا؛
	(ح) الشروع في عملية مساءلة شاملة للرد على حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحالات التي تورطت فيها السلطة القضائية والوكالات الأمنية الإيرانية، ووضع حد لإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب؛ 
	(ط) الوفاء بتعهدات الرئيس الجديد بخلق حيّز أكبر لحرية التعبير والرأي من خلال إنهاء مضايقة وترويع واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق المرأة والقيادات العمالية والطلاب والأكاديميين وصانعي الأفلام، والصحفيين وأسرهم، وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام، وأصحاب مدونات الإنترنت، ونشطاء الإنترنت، ورجال الدين، والفنانين، والمحامين، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية، وترحب في هذا الصدد بإعادة فتح ”بيت السينما“؛
	(ي) إلغاء القيود المفروضة على ممثلي الصحافة ووسائط الإعلام، ومستخدمي شبكة الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت، بما في ذلك التشويش الانتقائي على البث الساتلي الدولي، الذي ينتهك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛ 
	(ك) مراعاة الضمانات الإجرائية، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بما يكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية؛
	7 - تهيب أيضا بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعزز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) وفقا لما التزمت به في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان؛ 
	8 - تحيط علما بتعاون جمهورية إيران الإسلامية في الآونة الأخيرة مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشير إلى تعاونها سابقا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتدعو حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى النظر في اتخاذ إجراءات عملية بخصوص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنتان المذكورتان؛ 
	9 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تنفذ بصورة فعالة التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تسحب أي تحفظات تكون قد أبدتها عند التوقيع على صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان أو التصديق عليها حين تكون تلك التحفظات عامة بشكل مبالغ فيه أو تنقصها الدقة أو يمكن اعتبارها متعارضة مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظر في اتخاذ إجراء بشأن الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها، وأن تنظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي ليست طرفا فيها بالفعل، أو في الانضمام إليها؛
	10 - تشجع بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تنفيذ جميع التوصيات التي قبلت بها في إطار استعراضها الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة كاملة وفعلية من المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في عملية التنفيذ؛
	11 - تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم استجابة جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من توجيهها دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، لأي طلبات وردت من تلك الآليات الخاصة لزيارة البلد على مدى ثماني سنوات ولعدم ردها على أغلب الرسائل العديدة والمتكررة الواردة من تلك الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون بشكل تام مع الآليات الخاصة، بما في ذلك تسهيل زياراتها لإقليمها، لكي يتسنى إجراء تحقيقات موثوق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
	12 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء مزاعم وقوع أعمال انتقامية ضد بعض الأفراد بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة أو ممثلي أو آليات حقوق الإنسان أو اتصالهم بهم؛
	13 - تشجع بقوة المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، وبخاصـــة المقرر الخاص المعنـــي بحــالات الإعـــدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في نص القانون وفي الممارسة العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛
	14 - ترحب بمشاركة رؤساء وكالات الأمم المتحدة من خلال الزيارات القطرية في الآونة الأخيرة، وتحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تعميق مشاركتها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	15 - تشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة استطلاع سبل التعاون فيما يخص حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	16 - تواصل الطلب إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وسائر الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بوسائل منها الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدمه المقرر الخاص في تموز/يوليه 2013 بزيارة البلد للاضطلاع بولايته؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخيارات والتوصيات بشأن تحسين تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين؛ 
	18 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.

